











ل كه 
محضر الجلسة الثامئة والعشرين 
من الدورة العادية الثالئة لمجلس الامة الحادي عشر 
المنعقدة في ١/رمضان/؟١5١‏ هجرية. 
الموافق 1947/78/74 ميلادية . 


(العدد 18) (الجلد 14) 


جدول الاعمال «٠‏ 


7 . تلاوة محضر الجلسة السابقة‎ - ١ 
؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات.‎ 
. أ - طلب اجازة مقدم من سعادة النائب ابراهيم نخريسات‎ 
طلب اجازة مقدم من سعادة النائب عبدالعزيز جبر.‎ 2 
. ج - طلب اجازة مقدم من سعادة الدكتور محمد أبوفارس‎ 
د طلب معذرة مقدم من سعادة النائب احمد الكفاوين.‎ 


* - الردود على الاسئلة : 





١‏ - كتاب معالي وزير الخارجية رقم (584؟) تاريخ /م/49ء جوابا على 
السؤال رقم )1١5(‏ المقدم من سعادة النائب الدكتور محمد ابوفارس. 


؟ - كتاب معالي وزير المواصلات رقم .م1( تاريخ 21447/8/14 جوابا 



















على السؤال رقم (40) المقدم من معالي النائب السيد ابراهيم الغبابشة . 
- كتاب معالي وزير الشباب رقم (181) تاريخ 1497/77/14 . جوابا على 
السؤال رقم بكم المقدم من سعادة النائب السيد محماك الذردور. 
كتاب معالي وزير الخارجية بالوكالة رقم (١١5؟)‏ تاريخ 7/18/؟1191غ» 
جوابا على السؤال رقم .)01١(‏ المقدم من سعادة النائب السيد عبدالحفيظ 
علاوي. 
كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم (4948*) تاريخ /7/11/ ١11917‏ 
جوابا على السؤال رقم )7١(‏ والمقدم من معالي النائب السيد عبدالرؤوف 
الروابيده. 
5 - كتاب معالي وزير الصحة رقم )5850١(‏ تاريخ ١14147/7/114‏ جوابا على 
السؤال رقم (74) المقدم من معالي النائب السيد عبدالرؤوف الروابده. 
- كتاب معالي نائب رئيس الوزراء رقم (805”) تاريخ 1147/7/14.ء والمتضمن 
احالة مشروع قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي لسنة 1447 على المجلس 
مع اعطائه صفة الاستعجال. 
ها - قرار اللجنة القانونية رقم (5؟) تاريخ 1447/7/4 والمتضمن ما يلي: 


أ - قانون مؤقت رقم (14) لسنة 1444» قانون معدل لقانون الانتخاب 


لمجلس النواب . 
ب - قانون مؤقت رقم (1؟) لسئة 1484 قانون معدل لقائون الانتخاب 
مجلس النواب . 


ب - قرار اللجنة القانونية رقم (8؟) تاريخ *14437/7/77. والمتضمن مشروع 
قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسئة 144٠‏ المعاد من 
مجلس الاعيان, 
” - مناقشة اقتراح فلس الريف بناء على طلب مقدم من اربعة عشر ثائباً. 
- جلسة نخاصة لاعضاء المجلس لتدارس بعص القضايا بئاء على طلب مقدم من ثمانية 
4- تعن موعد وموضوع الجلسة القادمة . 


عينث يوم الاربعاة القلذم ه1448/0/1 الساعة العاشرة صباحا . .. 


الصفحة 
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١‏ مسي تمسح لامي سي سم سي مس ليت اياي يجيي سي ا ١‏ مس سدس بلسي سبيت لاسي اللسيييا سس تسيو ا 


جاسراانوايكف 


محضر الجلسة 





في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الشلاثاء) الموافق ١7/رمضان/؟11١‏ 
هجري ٠»‏ الواقع ف 1/٠‏ مييلادي» 
عقد مجلس (النواب) جلسته (الثامنة والعشرين) 
من الدورة (العادية الثالشة) لرئاسة (معالي 
الدكتور عبداللطيف عربيات) وحضور عطوفة 
امين عام مجلس الامة السيد (صالح الزعبي) . 

وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: 
عبدالعزيز جبرء نايف الحديد. احمد قطيش» 
يوسف العظم. د. محمد ابوفارسء ابراهيم 
خريسات . 

وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: احمد 
الكفاوين. عيسى مدانات . 

وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: 
عبدالكريم الكباريتي» سمير قعوار» ليث 
شبيلات. د. عبدالله النسور. 


وحضر من الحكومة : 


١‏ - سيادة الشريف زيسد بن شاكر: رئيس 
الوزراء وزير الدفاع . 

١‏ - معالي السيد ذوقان الهنداوي: نائب 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 

٠‏ - معالي المهندس علي السحيمات: نائب 
رئيس الوزراء وزير النقل. 

4 - معالي السيد ينال حكمت: وزير السياحة 

والاثار. 
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ه ‏ معالي السيد يوسف البيضين: وزير 
العدل. 

* - معالي السيد جمال الصرايرة: وزير البريد 
والاتصالات. 

٠‏ معالي المهندس سعد هايل السرور: وزير 
الاشغال العامة والاسكان. 

- معالي السيد حال حديثة الخريشا: وزير 
دولة. 

4 - معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخلية . 

٠‏ - معالي المهندس علي ابوالراغب: وزير 
الطاقة والثروة المعدنية . 

١١‏ - معالي الدكتور صالح ارشيدات: وزير 


الشباب . 
؟٠‏ - معالي الدكتور عبدالر زاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 
م٠‏ معالي السيد محمود الشريف: وزير 
الاعلام . 
١4‏ معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرانية. 
٠٠‏ - معالي السيد سلطان العدوان: وزير 
دولة. 
- معالي السيد محمد السقاف: وزير 
التموين. 
1١‏ - معالي الدكتور عارف البطاينة: وزير 
الصحة . 
- معالي الدكتور فايز الخصاونة: وزير 
الزراعة . 
- معالي الدكتور امين عواد المشاقبة : وزير 
التنمية الاجتماعية . 





























5 مجلس التواب 





1ه افتتاح الخلسة 


معالي رئيس المجلس: 
النصاب مكتمل يسم الله نفتتح الجلسة. 
الاستاذ الامين العام جدول الاعمال. 
السيد الامين العام: شكرا معالي 
الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلسر الكريم عل اعفاء السيد الامين العام 
من تلاوته؟ 
الجميع : موافقون. 
السيد الامين العام : 
؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات : 
أت طلب اجازة مقدم من سعادة النائب 
ابراهيم خريسات ٠.‏ 
5 طلب اجازة مقدم من سعادة 
النائب عبدالعزيز جبر. 
جج اطلب اجازة مقدم من سعادة 
النائب الدكتور محمد ابوفارس. 
دل طلب معسذرة مقدم من سعسادة 
النائبي احمد الكفاوين. 
مالي رئيس المجلس: هسل يسوافق 
المجاسر الكر يم على اجازات واعتذارات السادة 
النواب؟ 


الجميع : موافقون . 
3 الردود على الإسئلة: 5 


١‏ - كتاب معالي وزير الخارجية رقم (8؟) 
تاريخ »15947/7/1١‏ جواباعل السؤال 
رقم فكنة المقدم من سعادة النائب 
الدكتور محمد ابوفارس. 

معالي رئيس المجلس : الدكتور محمد 
ابوفارس مقدم اجازة. الذي يليه, 
السيد الامين العام : 
" - كتاب معالي وزيسر المواصلات رقم 
)1١0(‏ تاريخ .14947/7/1١4‏ جوابا عل 
السؤال رقم (40) المقدم من معالي النائب السيد 
ابراهيم الغبابشة , 
بسم الله الرحمن الرحيم 
معالي رئيس مجلس الئواب المحترم 
تحية طيبة واحترام 
ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير 
المواصلات واجابني عليه ضمن المدة القانونية 

والسؤال: 

ماذا تقوم وزارة المواصلات بتركيب وكالة 
بريد الى المواطن السيد عقلة محمد المرايات وما 
هي الاسباب التي دعتها الى ذلك وترك العديد 
من التجمعات السكانية في المحافظة وحرمانها 

من هله الخدمة؟ وذلك في محافظة الطفيلة. 

الئائب 
ابراهيم الغبابشة 
نا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردئية الهاشمية 

المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي 

الرقم ه/؟11/؟١0/16/1٠1١١‏ 


:التاريخ 1ه 
' الموافق 14417/7/14م 


معاي رئيس مجلس النواب الاكرم 
اشير الى سؤال معالي النائب ابراهيم 

الغبابشة رقم (40) والمتعلق بوكالة بريد الصير/ 

محافظة الطفيلة . 
وارجو أن ابين لمعاليكم ما يلي: 

١‏ لقدتم اصدار قرار باحداث الوكالة 
المذكورة بتاريخ 1940/17/1 بناء على 
تقرير مشترك من مديري مواصلات 
واتصالات محافظة الطفيلة وبعد 
الاستئناس برأي عطوفة المحافظ في حينه 
الا ان التنفيذ لم يتم بعد. 

"'- يوجد بالمنطقة المذكورة سبعة منازل 
بالاضافة الى بيوت الشعر كما انه يوجد 
طريق معبد تربطها بالقرى الاخرى 
وتصلها المياه عن طريق شبكة سلطة 
المياه . 

- تعتبر المنطققة منطقة زراعية ورعوية 
ويتكاثر بها المزارعين ومربي الاغنام في 
معظم ايام السنة . 

4 - اما بالنسبة لما ذكره معالي النائب المحترم 
عن عدم ايصال الندمات البريدية 
والاتفية الى عدة تجمعات سكانية في 
محافظة الطفيلةء فانه لا يوجد لدى هذه 

الوزارة ما يشير الى تقديم اي طلب بهذا 
الخصوصء مؤكدين ان سياسة هذه 
الوزارة #بدف الى توفير الخدمات البريدية 
: والهاتفية والبرقية لكافة مناطق المملكة في 
البادية والريف والمدن وعلى ضوء 
الامكانيات المتاحة . 
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ه - بالنسبة لانشاء الوكالات البريدية فيوجد 
وكالات عديدة مثل هذه الوكالة وتم انخاذ 
قرار الاحداث بناء على عدة معطيات من 
اجل خدمة المواطنين وخخاصة في الريف 
والبادية. 

مرفقا لمعاليكم صورة عن مطالعة مديري 
مواصلات واتصالات محافظة الطفيلة 
حول هذا الموضوع 
واقبلوا فائق الاحترام . 
جمال الصرايرة 
وزير المواصلات 
بسم الله الرحمين الرحيم 
المملكة "“ردئية الهاشمية 
المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي 
الرقم 1/1 /لصير/6" 
التاريخ 1991/5/17 
الموافق 
عطوفة مدير عام المؤسسة العامة 
للبريد والتوفير البريدي 
اشارة الى محادثة عطوفتكم الحاتفية بتاريخ 
1/م/447 بخصوص وكالة بريد الصير: 
نرجو ان نبين لعطوفتكم ما بل : 
١‏ المنطقة ترتبط بطريق معبد. 
؟ ‏ المنطقة تتغدى بامياه عن طريق شبكة 
سلطة المياه , 
سو _ عدد المساكن الثابتة سبعة مساكن تعود 
ملكيتها الى كل من: 
3 صبحي ربيع الحوامده / منزلين 
































0 مجلس النواب 





؟ - عطوي العميلات 

- حمد سليمان المرايات 

؛ - عقله حمد المرايات / منزلين. 
ه - ماجد حمد المرايات. 

4 - المنطقة رعوية وزراعية يتزايد عدد سكانها 
في فصل الربيع والصيف ومعظمهم من 
المزارعين ومربي المواشي . 

2-6 تم عرض الموضوع عل عطوفة المحافظ 
وابدى عدم اعتراضه على "نفيذ هذه 
الوكالة . 

وتفضلوا عطوفتكم بقبول الاحترام . 
مدير اتصالات محافظة الطفيلة 
المهندس محمد الشبيلات 
مدير مواصلات محافظة الطفيلة 
عبدالكريم العرين 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ ابراهيم 

الغبابشة . 

السيد ابراهيم الفبابشه: شكراً معالي 
الرئيس . 

الانحوة الزملاء المحترمين , 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 

بداية انني لست ضد اي فرد في المملكة 
أن تصل له مثل هذه الخدمة الحاتفية ومن حقه ان 
يطالب بها ولكن ليس من حق المسؤول ان يظلم 
الناس والذين هم يشكلون تجمعات سكانيية 

وبللك' يكوك لحم الحق والاولوية في مثل هذه 

. الخدمة» ورد عل جواب معالي الثائب المحترم 

وزير الواصلات' حول مضمون سؤالي اسمحوا 


لي ان ابين ما يلي : 


١‏ - ان الشخص الذي يود معالي الوزير 
توصيل وكالة بريد اليه هو ضمن منطقة 
تسمى (زبده) وهي مخدومة في وكالة بريد 
موجودة بجواره عند احد المجاورين في 
المنطقة المذكورة حيث ان تسمية هله 
المنطقة (بالصير) ليس صحيحاً. بالاضافة 
لوجود وكالة بريد اخخرى ايضا على طربة 
وهي وكالة بريد (عابور) يمكنه الاستفادة 
منبا. 

؟ - ان القرار السابق الذي يتحدث عنه معالي 

الوزير والمبني على تقرير مشترك من 
ميديري المواصلات والاتصالات في 
الطفيلة والذي اطلعت عليه حيث ان كل 
ما جاء فيه من معلومات غير صحيحة 
وطلبت من معالي النائب المحترم وزير 
المواصلات ارسال لحئة للتحقيق في صحة 
مثل هذه المعلومات التي يحتويها هذا الملف 
من اوله الى ره وذلك قبل ان تقرر بلء 
العمل في توصيل هله الوكالة فان 
صحت المعلومات التي في هذا التقرير فلا 
يوجد اي مانع يمنع توصيل مثل هذه 
المندمة, ولكن ان لم يكن هذا التقرير 
صحيبح ١‏ فيجب ايقاف العمل في هله 
الوكالة وتحويل خصصاتها الى اي نجع 
سكاني في المحافظة يستحق مشل هذه 
الخدمة؛ الا ان السيد الوزير رفض هذا 
الاقتراح واصر على تنفيذها بغلطهاء غيم 
مبال متناسيا: القسم الذي اداه حين توليه 
مهام عمله كنائب وثم كوزير. 





وامر معاليه بالمباشرة بالعمل في هذه 
الوكالة البريدية والتي تحتاج الى ستة 
وتسعين عمود وما يتبعها من كيبل وادوات 
اخرى فنية تلزم مثل هذا العمل . 

مواطن واحد مخدم ب (ستة وتسعين) 
عامودء في اي عصر هذا الحكي والله ما 
بعرف اذا كان مجلسكم الكريم بيقبلها او 
الحكومة كمان بيمثلها معالي وزير 
ا مواصلات . 

فهل يعقل ايها الزملاء وفي ظل هذه 
الظروف التي نعيشها بان يقدم وزير 
المواصلات عل مثل هذا العمل والذي ان 
تكرر مثل هذا القرار في وزارته فان 
موازنتها سوف تهدر في ابواب غير 
صحيحة. ولا تؤدي الخدمة المطلوبة منها. 


0 يذكر معالي الوزير بان المنطقة فيها (سبعة) 
منازل والطريق معبدة وتصلها مياه من 
شبكة سلطة المياه : 
اريد هنا ان اصحح معلومات معالي 
الوزير بان المنطقة التي يوجد بها بيت المعني 
ببذه الخدمة موجود في منطقة لا يوجد أي 
مجاور له في منطقة الصير التي اتت ضمن 
التقرير المرفق في الاجابة اما كون ان بيتا 
تغدوم بالمياه والطريق اصبح لزاما على 
وزارة المواصلات ايصال وكالة بريد اليه 

٠‏ .فانني اتمنى تعميم ذلك على جميع سكان 
المملكة فائهم يتقدمون بطلبات الى معالي 
النائب المحترم وزير المواصلات وباسرع 

3 .. وقت ممكن ولست ادري حيغها ان كان 
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قادرا على تلبية طلباتهم هذه ام لا خاصة 
وان الشروط التي وضعها معاليه في اجابته 
متوفر في مثل هذه الطلبات. 

- اما بالنسبة لما ورد في اجابة معالي الوزير 
بانه لايوجد لدى وزارته اي طلبات 
تطالب في مثل هذه الخدمة فائني كنت اتمنى 
على من اعد الاجابة لمعاليه ان يكون دقيقا 
وامينا وارى هنا ان أورد لمجلسكم الكريم 
اسماء بعض التجمعات السكائية الني لها 
طلبات لدى دوائر وزارة المواصلات منها . 

١‏ _ تجمع سكاني قرقور: طريقه معبد 
ويوجد به عيون ماء طبيعية تروي 
بساتين بمساحات واسعة وفيها 
مساكن عديدة والادهى وامر من 
ذلك كله فانه يوجد موافقة في ايصال 
الخدمة البريدية الى هذا التجمع منذ 
عام 14 والامر متوقف على توفر 
الاعمدة لهذا الموقع الل فيه موافقة 
من (1) غير متوفر فيه اعمدة» اما 
الموقع مزاجي بالقرار وصله (95) 
عامود. 

٠‏ تجمع سكاني منطقة كركى : ويوجد 
إكثر من عشرة مساكن ومزرعه 
دواجن ولهم طلب منذ عام ودوام 
يتم عليه اي اجراء حتى الان. 

5-7 تجمع سكاني منطقة مصال: يوجد 
فيه اكثر من عشرة مساكن ومزرعة 
اغنام ومزرعة دواجن وقد تقدموا 

بطلب هذا العام لايصال هذه 
الخدمة لهم كمايوجد في هذه المنطقة 
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ايضا المجمع الرياضي الوحيد في 
المحافظة, هل هذا لا يستحق ان 
تعمل له دراسة وبالتالي ان يخدم في 
هله الخدمة؟ 


4 - وادي شيظم: وفيه العديد من 
العائلات والتي تكثر في موسمي 
الربيع والصيف حيث توجد مزارع 
مختلفة على جانبي الوادي وله طلب 
منذ عام 1988 . 


- تجمع سكاني نوخة: يوجد فيه اكثر 
من ثمانية مساكن وفيها العديد من 
المزارع للاغنام والدواجن والذين 
هم بامس الحاجة لمثل هذه الخدمة 


الهاتفية . 


ما تم ذكره سابقا من تجمعات سكانية 
فقط على سبيل المثال حيث يوجد العديد من 
التجمعات المتناشرة في مغتلف انحاء المحافظة 
بحاجة لوكالة بريد. 

اليست اولى بتقديم هذه الخدمة لهم من 
تقديمها الى فرد وأحد ان هذا القرار من معالي 
الوزير هو تخالف لجميع الانظمة والقوانين 
المرعية في المملكة . 

لذا فانني بانتظار ما ستتخذه الحكومة من 
أجراءات لايصال الخدمات الهائفية للتجمعات 
السكانية اسرة بما قدمته للمواطن المحظوظ 
موضوغ السؤال, حينها ستبرهن الحكومة 
المجلسكم الكريم سلامة فراراتها وصدق تعاملها 
وأ اعطام البق لاهله وَاذًا ل يتم ذلك فائني احتفظ 
بحقي ولو في دؤرة'قادمة باستجوانها ولا زال 





لدينا من الوقت ما يمكن ان تحقق العدالة 
المطلوبة خلاله . 
والسلام عليكم ورحمة الله 


معاي رئيس المجلس : وعليكم السلام 
ورحمة الله. معالي وزير المواصلات. 


معالي وزير المواصلات: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
سيدنا محمد وعلل أله وصحبه اجمعين. 


معالي الرئيس استمعت بكل اسف الى 
معالي النائب المحترم ابراهيم الغبابشة» فاريد 
ان اوضح مرة ثانية ما بلي: 

اول توصية لانشاء وكالة بريد الصير 
اعددت بتاريخ ٠‏ تاريخ 
1 وإبناء على تقرير مشترك من مدير 
مواصلات واتصالات الطفيلة وبعد الاستئناس 
برأي عطوفة محافظة الطفيلة في حينه تم اصدار 
قرار احداث وكالة بريد الصير, راجعني له 
الوكالة مراراً وتكراراً معالي الذائب المحترم 
الدكتور عبد الله العكايلة وسعادة النائب المحترمٍ 
المهندس فؤاد الخلفات» عندما كنت وزيرا 
للنقل والاتصالات في الحكومة قبل السابقة؛ 
وكنا نتتظر اللوازم من اجل التنفيذء وني هله 
الحكومة قررت الوزارة تنفيذ ذلك القرار. 

راجعني معالي النائب المحترم ابراهيم 
الغبابشة غاضباً في مكتبي معترضاً على تنفيا 
هله الوكالة بدعوى انها لشخص واحد فقط 
اسمة إعقله المريات) وطاليا التوقف عن التنفية 


ا 2002020 
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فورًء تنيت على معالي النائب المحترم ان تكون 
مراجعته للاسراع بالتنفيذ والمطالبة لمناطق اخرى 
اسوة بكل النواب المحترمين الذين يطالبون 
بخدمات لمناطقهم ولا يطالبون بوقف الخدمات 
عنها. 

ما رأيكم معاي الرئيس لو طلب معالي 
النائب المحترم من معالي وزير المياه بقص 
ماسورة المياه؟ 

ما رأيكم معاي الرئيس لو طلب من معالي 
وزير الاشغال بجرف الطريق المؤدي الى ذلك 
التجمع السكاني؟ 

مع ذلك ذهب النائب المحترم واشتكى 
الى سيادة رئيس الوزراء وابلغت سيادته بفحوى 
الموضوع. ومع ذلك سيدي معالي الرئيس 
وللتأكد طلبت تقرير مشترك جديد من مدير 
اتصالات ومواصلات الطفيلة بتاريخ 
5 مرفق صورة عنه» قبل ان ارد على 
معالي النائب المحترم بمجلسكم الكريم . 

ثانيا: لا يقبل اي نائب في هذا المجلس 
الكريم ان يكون مجلسنا ساحة لتصفية 
الحسابات الانتخابية او العشائرية. فمجلس 
النواب للشعب كله. من صوت لنوابه ومن لم 
يصوت معهم ) وكذلك الحكومة وخدماتها . 

معالي ا المجلس: ارجو الالتزام 
الحديث مباشرة مع رئيس الخلسة. 

معالي وزير المواصلات : هذه اول ظاهرة 
غريبة وغير مقبولة ان يطلب نائب ويصر على 
طلبه على جميع المستويات أن يحجب الخدمة عن 
مجموعة من المواطنين من منطقة الانتخابية . 








ثالنا: واستناداً الى المادة (87) من النظام 


الداخلي مجلس النواب لهذا المجلس الكريمء 


اطلب شطب السؤال المادة تقول في عجزها. 
كبا يجب ان لا يكون توجيه السؤال ضاراً 
بالمصلحة العامة او تخالفاً لاحكام الدستور» وان 
لا يشتمل على عبارات نابية او ذكر اسماء 
اشخاص. 
المنطقة اللي بدي اركز عليها معالي 
الرئيس . 
اوذكر اسماء اشسخاص او المساس بهم فيها 
يتعلق بشؤونهم الخاصة . 
السؤال الذي تقدم به معالي النائب 
المحترم» لماذا تقوم وزارة المواصلات بتركيب 
وكالة بريد الى المواطن السيد (عقلة المرايات) 
وذكر اسم لذلك استنادي الى المادة سيدي 
معالي الرئيس اطلب شطب السؤال وشكرا 
معالي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكم 
وسينظر بذلك؛ استاذ ابراهيم ليس في قناة 
السؤال المقدم وباب الاسئلة مجال لرد هذا كل 
واحد تممردث بما شاء ومعاليه له الحق ان يتحدث 
ما يشاء» هناك ابواب اخرى ان اردت أن تتابع 
هذا الموضوعء النظام الداخلي لا يسمح 
بالحديث بعد مرة واحدة . 
استاذ عبدالكريم الدغمي رجاءا ان 
للتزم جميعا بنقطة النظام» وانا اطالب بنقطة 
النظام انه لا يجوز البحث في اي موضوع لأي 
انسان حسب نقطة النظام والنظام الداخلي نحت 
هذا الباب» ولا يجوز البحث فيه ان يتحدث 
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احد غير المعني ومرة واحدة. النظام الداخلي 
يسمح فقط لصاحب السؤال؛ البند الذي يليه . 
السيد الامين العام: 

. كتاب معالي وزير الشباب رقم (؟1185) 
تاريخ 2/14 جوابا على السؤال 
رقم (85) المقدم من سعادة النائب السيد 
محمد الدردور. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي السيد وزير الداخلية الاكرم 

معالي السيد وزير التنمية الاجتماعية الاكرم 

معالي السيد وزير التموين الاكرم 

معالي السيد وزير العمل الاكرم 

معالي السيد وزير الزراعة الاكرم 

معالي السيد وزير الشباب الاكرم 

معالي السيد وزير المالية الاكرم 

معالي السيد وزير الشؤون البلدية والقروية 

الاكرم . 

بوساطة معاي رئيس مجلس النواب الاكرم . 
بعد التحية 
ارجو معاليكم افادتي عن اسماء الذين تم 

تعيينهم من ابناء لواء الرمثا في وزارتكم او في 

الدوائر وامديريات الددمة لكم سمواء من بحملون 
الشهادات العلمية المؤهلة اوممن هم من مستوى 
الثانوية العامة فيا دون وذلك خلال موازئة العام 

المالي 1441 . 

واقبلوا فائق الاجترام ٠‏ 

02> الثائب 
محمد علي دزدور 
لكالةكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المملكة الاردنية ال هاشمية 
وزارة الشياب 

عمان 

الرقم م/ عام ١7557/‏ 
التاريخ ١411/9/1اه‏ 
الموافق 5 175//1 1١99‏ 


معاي رئيس مجلس النواب 


تحية طيبة وبعد» 


اشارة الى كتاب معاليكم رقم 
4/1/1 تاريخ ل ا 
المتضمن طلب الاجابة على سؤال سعادة النائب 
السيد محمد الدردور حول تزويده باسماء الذين 
تم تعييغهم من ابناء لواء الرمثا في وزارة الشباب 
او في الدوائر والمديريات التابعة لها سواء من 
يحملون الشهادات العلمية المؤهلة اومن هم من 
مستوى الثانوية العامة فما دون خلال موازنة 
العام المالي 1491 . 


ارفق لمعاليكم طبه كشفا يتضمن اسما؛ 
الذين عيئوا في وزارة الشباب والمديريات التابعة 
ها من ابناء لواء الرمثا لعام 1941ء مبيئأ 
وظائفهم ومؤهلاتهم العلمية وتاريخ تعييهم٠‏ 


واقبلوا فائق الاحترام ؛ 


وزير الشباب 
صالح ار شيدات 





ال-0 اك 
11 1 1 1 1 1[ [زذز ا ااا 0 لف 
0 


عضر الجلسة الثامئة والعشر ين من الدورة العادية الثالئة المتعقدة في ٠117/1/14‏ / 1 



















بكالور يوس تربية رياضية 






ثالث ثانوي 





دون الثانوية 








ثاني انوي 


معالي رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
دردور. 

السيد محمد الدردور: شكراً معالي 
الرئيس . 

وشكراً لمعالي وزير الشباب اذ ان جواب 
معاليه هو اول الاخوبة التي وردت على هذا 
السؤال علا بان تاريخ تقديم السؤال هو 
4. وهذا السؤال وجهته الى عدد من 
الوزارات والدوائرء الهدف منه هو ان يظهر 
لاصحبا المعالي عدد الذين تم تعيينهم من لواء 
الرمثا في دوائرهم » وليظهر وضع البطالة المتميز 
في اللواء وعندما تتكامل الاجابات الاخرى من 
الوزارات المعنية احتفظ لنفسي بحق الرد 
وشكراً. 
معالي رئيس المجلس : شكراً لكمء البند 
الذي يليه السيد الامين العام . 

السيد الامين العام : 
؛ - كتاب معالي وزير الخارجية بالوكالة رقم 


11 
144 
نك لتنا 


ل كنا 






مزل لتنا 





مدينة ا حسن 
مركز شابات الرمثا 
مدينة المسن 
مدينة الحسن 


مركز شابات الرمثا 













(511) تاريخ ورم /؟ووء جوابا 
على السؤال رقم )١١١(‏ المقدم من سعادة 
النائب السيد عبد الحفيظ علاوي . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اا شعبان 1517 اه 
١‏ اذار 1497م 

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير 
الخارجية للاجابة عليه . 

مارد فعل الحكومة الاردنية عل 
التصريحات اليهودية الاخيرة والتي نشرتها وسائل 
الاعلام المختلفة ومنبا تلفزيون دولة العدو والتي' 


دعلى الحكومات العربية ان تبيء شعوبها 






للعيش في ظل اسرائيل الكبرى» . 
دعل الشعوب العربية ان تدرك ان عليها 
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العيش في ظل اسرائيل الكبرى» . 
وشكراً. 
النائب 
عبدالحفيظ علاوي البريزات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردئية ال هاشمية 
وزارة الخارجية 
الرقم م ك/17/4/١71‏ 
التاريخ 1447/7/16 


معالي رئيس مجلس النواب 
11 تاريخ ه/"/19417 
المتضمن السؤال المقدم من سعادة النائب 
عبدالحفيظ علاوي حول رد فعل الحكومة 
الاردنية على التصريحات الاسرائيلية . 
ارجو ان ابين لمعاليكم مايلي : 
- تكاد تصدر وبشكل يومي تصريحات عن 
المسؤولين الاسرائيليين تعكس مواقف 
اسرائيل الحادفة للتوسع وابقماء احتلالما 
للاراضي العربية. والتصريح المشار اليه 
في سؤال النائب المحترم يدخل في اطار 
هذه التصريحات. 0 
- مواقف الحكومة الاردنية من السياسة 
٠‏ الاسرائيلية المشار'اليها نواقف معروفة 
0 ويمري الاعلان عنا باستمرار في 
٠‏ تصبريحات كبارٌ المسؤولين الاردنيين. 


' - ليس من منياسة الحكومة الارذنية الرد على ١‏ 


كل تصريح .لان مواقف الطرفين معروفة 





للرأي العام الاردني والعربي والدولي. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
وزير الخارجية بالوكالة 


معالي رئيس المجلس : استاذ عبدالحفيظ 
علاوي . 

السيد عبدالحفيظ علاوي: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

شكرا معالي الرئيس . 

اشكر معالي وزير الخارجية على سرعة 
الاجابة واود بيان ما يل : 

كا ورد ف جواب معاليه ان مواقف 
الاطراف معلومة سلفاًء واطماع اليهود في 
السيادة على المنطقة معلنة» فلماذا الاستمرار في 
الحوار مع اليهود؟ خخاصة وان المعلومات المستقاة 
من مصادر الوفد الاردني ان الحديث هناك م 
يتعرض الى الاساسيات والجوهريات وهوفي 
غالب الاحيان نكات بين الوفدين» هدفه 
التطبيع وانجاد جو من الحديث الودي . 

وكل حديث يدور او يأخخذ به الجانب 
اليهودي الى القضايا الشخصية دون القضايا 
الجوهرية فانني كنت امل اثارة التصريحات 
اليهودية لدى اللبهات الدولية رغم وقوف 
المواقف نظرا لخطورته ولبيان الحقيقة امام الرأي 


العام العالمي » وشكراً. 
7< مصالي رئيس المجلس: وشكراً لكم؛ 
البند الذي يليه. 

السيد الامين العام : 


: 8 - كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم 











(9494”) تاريخ 7و /م/1449., جوابا 
على السؤال رقم (الا) والمقدم من معالي 
النائب السيد عبدالرؤوف الروابده. 
يسم الله الرحمن الرحيم 

التاريخ 1991/17/5 

معالي رئيس مجلس الئواب المحترم 
ارجو التلطف بتوجيه السؤال التالي الى 
معالي وزير الصناعة والتجارة وفق احكام النظام 


الداخل 
واقبلوا فائق احترامي . 
ائب محافظ اربد 
عبدالرؤوف الروابده 
السؤال: 


كان مكتب الصناعة والتجارة في اربد 
يملك صلاحية اصدار رخص استيراد البضائع 
من البلدان العربية التي نرتبط معها باتفاقيات 
ثنائية واذون التصدير للبضائع الى تلك البلدان» 
ثم جرئ حصر هذا الامر بمركز الوزارة . 

أرجو التلطف باعلامي الاسباب التي 
ادت الى ذلك» وخطة الوزارة لتطبيق اللامركزية 
الادارية في اجراءاتها وصلاحياتها؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الحاشمية 
وزارة الصناعة والتجارة 
عمان 
الرقم 8444/1/8١‏ 
التاريخ 1417/4/14 , 
الموافق /14637/7/11 
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معالي رئيس مجلس النواب 
افسير الى كتاب معاليكم رقم 
؟/ اوه تاريخ 1197/1/14 
بخصوص السؤال الموجه من قبل النائب المحترم 
السيد عبدالرؤوف الروابده يشأن الصلاحيات " 
التي كانت منوحة لمكتب الصناعة والتجارة في 
أربد بخصوص اذون التصدير للدول التي ترتبط 
مع الاردن باتفاقيات ثنائية.. 
ارجو اعلام معاليكم بان حصر اذون 
التصدير الخاصة مبذه الدول بمركز الوزارة كان 
اجراءا مؤقتاً وذلك نتنظيم هله العملية في 
اعقاب الظطروف التي مرت بالمنطقة في الاونة 
الاخيرة والتي لا تخفى على معاليكم وسيتم 
العودة الى ما كانت عليه الامور بعد انتهاء هذه 
الظروف. 
علما بان الوزارة تقوم حاليا باجراء المسح 
الشامل لاعمال المكاتب وصلاحياتها لاعادة 
تنظيم هذه الامور بما يساعد على تفويض المزيد 
من الصلاحيات هذه المكاتب. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. 
وزير الصناعة والتجارة 
د. عبدالله النسور 
نسخة لمديرية التجارة 
ش معالي رئيس المجلس : استاذ عبدالرؤوف 
الروايده . 
السيد عبدالرؤوف الروابده: شكراً 


سيدي الرئيس . 
اشكر معالي وزير الصناعة والتجارة على 
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جوابه اللطيف. عسى ان يكون قريباً تنفيذ 

وعده في الفقرة الاخيرة من كتابه وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء البند 

الذي يليه . 

السيد الامين العام : 

5 - كتاب معالي وزير الصحة رقم (رعكم) 
تاريخ 1413/7/14 » جوابا على السؤال 
رقم (08) المقدم من معالي النائب السيد 
عبدالرؤوف الروابده. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

التاريخ 1447/17/16 
معاي رئيس المجلس النواب المحترم 
ارجو التلطف بتوجيه السؤال التالي الى 

معالي وزير الصحة للرد عليه ضمن المدة 
القانونية . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
ثائب محافظة اريد 
عبدالرؤوف الروابدة 
السؤال: 
اولا: تنص المادة (ه*؟) من قانون الطاقة النووية 
والوقاية الاشعاعية على ما يلى: 
«منح الاشخاص العاملون في العمل 
الاشعاعي مايل: 
أ اجازة أفافية سنوية مقدارها نمسة 
"عشر يوما. ٠‏ 1 
؟' - علازة خطر اضافية بنسبة (00/) 
١‏ من الراتب الاسائني. ' : 








ثانيا: ينطبق النص السابق على جميع العاملين في 
اقسام الاشعة بمستشفيات وزارة الصحة 
ومراكرها. 
ثالثا: تم منح العاملين بالاشعة في وزارة الصحة 
الحوافز السابقة اعتبارا من تاريخ تطبيق 
القانون المذكور ولمدة خمسة عشر شهراء 
ثم توقف ذلك . 
أرجو اعلامي الاسباب التي ادت الى 
الصحة, والاسباب التي تحول دون اعادة منحها 
هم؟. 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الرقم //5/ ١٠٠1م‏ 
التاريخ : 194917/7/14 
معالي رئيس مجلس النواب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
اشارة لكتاب معاليكم رقم 
5 تاريخ 1197/15/19 
ومرفقه السؤال رقم (8/) تاريخ 
117 المقدم من معالي النائب السيد 
عبدالرؤوف الروابده بخصسوص منح 
الاشخاص العاملين في العمل الاشعاعي : 
- اجازة اضافية سنوية مقدارها خمسة عشر 
يوما. 
- علاوة خطر اضافية بنسبة / من الراتب 
الاساسي . 
أرجو ان ابين لمعاليكم ما يلي: 
١‏ - بتاريخ ١0/1/19‏ صدر قانون الطاقة 


ميت اقفن ليتع ف القن بن قت لمجي اب أ جع ل سيت 1 3 
: 


النووية والوقاية الاشعاعية رقم ١4‏ لسنة 
/إمة1ا. 








؟ ‏ المادة زه*) من قانون الطاقة النووية 
والوقاية الاشعاعية رقم )١4(‏ لسنئة 
497 تنص على متح الاشخاص 
العاملين في الحقل الاشعاعي علاوة خطر 
اضافية بنسسبة /“٠‏ من الراتب الاساسي 
واجازة اضافية سئوية مقدارها خمسة عشر 
يوما. 

5 صدر قرار بمنح الموظفين العاملين في حقل 
الاشعة علاوة خطر اضافية بنسبة /٠١‏ 
اعتبارا من 1 /ه//1981. 

كتب لدولة رئيس الوزراء بموجب كتأبي 
رقم شم م/9118/9107/9؟ تاريخ 
1 (مرفق صورة عنه) 
لعرض موضوع تعديل المادة )١١(‏ من 
نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 
(8) لسنة /1441 والمادة (18) من نظام 
العلاوات الفنية الموحدة للموظفين رقم 
(9) لسنة 191/9 على مجلس الوزراء 
لاتخخاذ القرار المناسب بشأهماء وذلك 
باضافة علاوة خطر الاشعة للاستثناءات 
الواردة في تلك المادتين . 

ه ‏ ورد جواب دولة رئيس الوزراء بكتاب 
دولته رقم ت 7599/14 تاريخ 
2214 (مرفق صورة عنه) 
المتضمن انه لا ضرورة لتعديل نظامي 
العلاوات. 


3-5 طلبت من دولة رئيس الوزراء بكتاي رقم 
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شام +م/ 071/19/97 تاريخ 
48/9/97 احالة موضوع الاستمرار 
بصرف علاوة خطر الاشعة او ايقافها على 
الديوان الخاصة بتفسير القوانين لبيان 
الرأي القانوني ريثها يصدر نظا يحدد قواعد 
الصرف. وم يصدر لغاية الان اي قسرار 
بهذا الخصوصء علما بانه تم ايقاف 
الصرف اعتبارا من 1448/4/1 بناء على 
قرار من معالي وزيرامالية بذلك , 


٠‏ جاء بكتاب معالي وزير المالية رقم 
تاربخ 
1/5 ا(المرفق صورة عنه) أن 
المادة (/ا") من قانون الطاقة النووية نصت 
على ان لمجاس الوزراء اصدار الانظمة 
اللازمة لتنفيذ احكام هذ القانون» ونظرا 
لعدم صدور نظام خاص يحدد كيفية منج 
علاوة للعاملين في العمل الاشعاعي 
والجهة صاحبة الصلاحية في منح تلك 
العلاوة سواء كانت وزير او مجلس 
الوزراء؛ فاني ارى ان صرف هذه العلاوة 
لا يقوم على اساس قانوني ويتوجب ايقاف 
صرفها واسترداد ما صرف. 

4 بناء على كتاب معالي وزير المالية اوقف 
صرف العلاوة المذكورة اعتبارا من 
/4 1 

5 اما فيها يتعلق بالاجازة الاضافية فائها تمنح 
للعاملين في الاشعة من قبل مدراء 
المستشفيات مباشرة . 

٠‏ _ كتب الى سيادة رئيس الوزراء بتاريخ 
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طلبا حث وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية عل وضع مسودة مشروع 
نظام خاص يحدد شروط استحقاق علاوة 
الخمطر الاشعاعي, وكيفية استحقاقها 
سئدا لاحكام المادة من الدستور. 
ان وزارة الصحة ملتزمة بقرار معالي وزير 
المالية مهذا الخصوص كون صرف علاوة الاشعة 
بالاستناد الى المادة المشار اليها في كتاب معالي 
النائب غير دستورية لحين صدور من المرجع 
المختص ومستنساد الى نص دستوري يجير 

الصرف, 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وزير الصحة 
الدكتور عارف البطايئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الرقم ش م /14118/91//9/75 

التاريخ : ١‏ جماد اول ١4١08‏ 

الموائق 17/1 9//1م4١1‏ 
دولة رئيس الوزراء 
ارجو ان أبين لدولتكم مايلي: 

١‏ - نصت المادة 1 من قانون الطافة 
النووية والوقاية الاشعاعية رقم ١4‏ لسئة 
4817 على منج علاوة خطر اضافية بنسبة 
من السرائب الاسانني للاشخاص 

العاملين ني العمل الشعاعي, : 

فاته 

؟ - نصبت المسادة ١١‏ من نظام العلاوات 

الموحدة للسوظفين زقم لا لسنئة 14000 


على ما يلي: 

المادة 1١١1‏ - لايجوز الجمع بين العلاوة 

الاساسية المنتصوص عليها في هذا النظام 

واية علاوات اخرى باستثناء ما يلي. 

أ العلاوة الشخصية 

ب - العلاوة العائلية 

ج - علاوة الميدان 

د - علاوة الادارة لوكلاء الوزارات 
ومديري القربية والمعاهد 
والمدارس. 

هف العلاوة المعتبرة جزء من الراتب 
الاساسي . 

و - علاوة بدل التمثيل التي تدفع لأي 
موظف يعمل داخل المملكة . 

٠‏ - نصت المادة 14 من نظام العلاوات الفنية 
وعلاوات الاختصاص الموحدة للموظفين 
رقم ؟ لسئة /ال191 على ما يلي: 
المادة 14 لا يجوز الجمع بين العلاوتين 
(الفنية والاختصاص) واية علاوات 
اخرى باستثناء . 

أ . العلاوة العائلية 

ب . العلاوة الشتخصية 

ج - علاوة الميدان 

د - اية علاوات معتبرة جزء من الراتب 
الاساسي , ٠‏ 

4- ما تقدم يتضح أن نص المادة 1/8 المشمار 
اليها في البئد الاول اعلاه قد جاءت 
بمخالفة لنص المادتين المذكورتين في 
البندين ؟." اعلاة. 
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وكيفية صرفهاء وقد طلبت من معالي وزير 
الطاقة والثروة المعدنية تزويدي بمشروع النظام 
بموجب كتالبي رقم ط 41915/1؟ تاريخ 
واني بانتظار تقديم المشروع 


0 ارجو دولتكم التكرم بعرض تعديل المادة 
١‏ من نظام العلاوات الموحدة للموظفين 
رقم * لسسئة /ا910١‏ والمادة 19 من نظام 
العلاوات الفئية وعلاوات الاختصاص 


الموحدة للموظفين رقم ؛ لسنة 1910 بالسرعة الممكنة للنظر فيه حسب الاصول . 
على مجلس الوزراء لامخاذ القرار المناسب واقبلوا فائق الاحترام» 
بشأهما وذلك باضافة علاوة خطر الاشعة رئيس الوزراء 
للاستئناءات الواردة في تلك المادتين . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام بسم الله الرمن الرحيم 
وزارة الصحة 
وزير الصحة | الرقم: قم /الصحة/١٠‏ 
الدكتور زيد حمزة التاريخ 1988/37/7 
الموافق 
بسم الله الرحمن الرحيم معالي وزير الصحة 
رئاسة الوزراء استنادا الى كتاب معالي وزير المالية رقم 
الرقم : ج/17/ه 7/4 تاريخ 1188/1/11 
التاريخ ١4١8/8/19‏ والذي ينص على ان صرف علاوات الخطر 
الموافق 4/5 / 1١9484‏ الاضافية لموظفين في وزارة الصحة لا يقوم عل 


اساس قانونٍ» لذا ارجو الايعاز بايقاف هذه 
العلاوات واسترداد ماصرف هم اعتبارا من 


لكا 


معاي وزير الطاقة والثروة المعدنية 
معالي وزير الصحة 


اشير الى كتاب معالي وزير الصحة رقم واقبلوا فائق احترامي » 


شام /5/؟6011/907/6 تاريخ رئيس وحدة الرقابة ا مالية 
4 الالمتعلق بعلاوةالخطر المنتصوص وزارة الصحة 
عليها في (قانون الطاقة والرقابة الاشعاعية : رقم سليمان النسور 
(14) لسنة /1941 . نسخة /لمعالي وزير المالية 

لقد سبق لمجلس الوزراء في جلسته التي 0 نخة/لمدير الشؤون الادارية وامالية 
عقدها بتاريخ 14/7/7١‏ ان قرر وضع | نسسخة/لرئيس قسم الشؤون اماي 
نظام خاص يحدد شروط استحقاق العلاوة | نسخة/لرئيس قسم الرواتب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة المالية 

عمان 

الرقم ح/7١/ه‏ / 4 الا 

التاريخ 1488/19/15م 

الموافق /ذو القعدة/408١‏ 


معاي وزير الصحة 
اشير الى كتاب رئيس وحدة الرقابة المالية 
في وزارة الصحة رقم ق م /الصحة/8 تاريخ 

5/1 بموضوع منح علاوة الخطر 

الاضافية لموظفين في وزارة الصحة وارجو ان 

ابين ما يلٍ: 

١‏ - نصت المادة 0" من قانون الثاقة النووية 
والوقاية الاشعاعية رقم 14 لسنة /1941 
على ان يمنح الاشخاص العاملون في 
العمل الاشعاعي ما يلي: 

١‏ - اجازة اضافية سنوية مقدارها حمسة 
عشر يوما 

؟ - علاوة خطر اضافية بنسبة 710٠١‏ 
من الراتب الاساسي . 

؟ - نصت المادة (9؟) بأن لمجلس الوزراء 
اصدار الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا 
القانون . 

اكت بالنظر لعدم صدور نظام خاص يحدد 

. كيفية منح علاوة للعاملين في العمل 
الاشعاعي والجهذ صاحبه الصلاحية في 
منح تلك العلاوة وسواء كانت الوزير او 


” العلازة لا يقنوم عمل ابباس قانوقي . 


ويتوجب ايقاف صرفها واسترداد ما 


صرف . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
د. حنا عودة 
وزير المالية 


نسخة لرئيس وحدة الرقابة المالية وزارة الصحة 
لمتابعة ذلك واعلامي . 


معالي رئيس المجلس : استاذ عبدالرؤوف 
الروابده. 
السيد عبدالرؤوف الروابدة: ايضاً 
اشكر معالي وزير الصحة على جوابه الايجابي؛ 
ولكنه القى الكرة في ملعب مجلس الوزراء؛ وان 
المجلس هو الذي يؤخر صدور النظامء اتوجه 
للحكومة الموقرة برجاء ان تسرع في اصدار 
النظام ء لان القانون قرر هذا الحق للموظفين 
وان النظام كاشف للحق فقطء يحدد طريقه 
الصرف والانفاق ومقداره؛ واتمنى على مجلس 
الوزراء أن لا يؤخر الموضوع اكثر من (اربع) 
سئوات وشكراً سيدي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس: شكراً لكمء البند 
الذي يليه . 
السيد الامين العام : 

4 - كتاب معالي نائب رئيس الوزراء رقم 
(دحوم تاريخ 8/18/؟؟19؛ 
والمنضمن احالة مشروع قانون معدل 
لقانون البسريد والتوفير البريدي لسئة 
1499 عل المجلس مع اعطائه صفة 

١ الاستعنجال,‎ 





لت ذخ 5 5 010101515 ةا ا ا 
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البريدي لسنة 1447) بشكله الذي اقره مجلس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الوزارء في جاسته المنتعقدة بتاريخ 


رئاسة الوزراء 4 مع الاسباب الموجبة لهء رجاء 
الرقم ب 58:7/1 احالته الى مجلس النواب للنظر في اقراره» مع 
التاريخ ١411/9/18‏ اعطائه صفة الاستعجال. 
الموافق 17/7*/148 1١994‏ واقبلوا فائق الاحترام . 

معالي رئيس مجلس النواب نائب رئيس الوزراء 


نسخة: الى دولة رئيس مجلس الاعيان مع 


نسختين من مشروع القانون. 


ابعث لمعاليكم )7٠٠١(‏ نسخة من 
(مشروع قانون معدل لقانون البريد والتوفير 


مشروع 
قانون رقم ( ) لسئة 19491 
قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي 


ن البريد والتوفير البريدي لسنة 14417) ويقرأ 


5 ذا القانون (قانون معدل لقان 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانود ل 00 
اليه فها بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد 


مع القانون رقم (19) لسنة 1984 المشار 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 


المادة ؟ - يلغى نص المادة (؟) من 
المخصصة لما ادناه ما 


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثئها وردت في هذا القانون المعاني 

لم تدل القريئة على غير ذلك : 

الوزارة : وزارة البريد والاتصالات 

الوزير: وزير البريد والاتصالات 
الامين العام : الامين العام للوزارة 
الصندوق: صندوق التوفير البريدي 
ككوا. 


المادة # - يلغى نص المادة 


| تختص الوزا 


المئؤسس بمقتضى القانون رقم (4*) لسنة 


(*) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 


رن يديم الخدمات البريدية لمتصوص عليها في هذا القانوة ب ل 
لمرافق والتجهيزات والاعمال اللازمة لتلك الخدمات وتملكها 
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وادارتبا كا تتولى الوزارة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا القانون 

ب يتولل الامين العام ادارة اعمال الوزارة والصندوق ويكون مسؤولا امام الوزير 
عن حسن سير العمل فيهم| وفقا للقوانين والانلمة المعمدول -با وتحقيقا لذلك يعتبر 
مديرا للصندوق ويمارس صلاحيته المنتصوص عليها في هذا القانون. 

المادة كت يلغى نص الفقرة مب من المادة 7ع من القانون الاصي ويستعاض عنة بالنصس 

التالي : 

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة مجلس الوزراء بناءأ على تنسيب 
الوزير ان يسمح لاي شخص طبيعي اه اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية 
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و رب) من المادة (؛ ) من هذا القانون وبالشروط 
التي يحددها الوزير ووفقا للاتفاق الذي يبرم بين الوزارة والشخص المعني. 

المادة ه - تلغى كلمة (المؤسسة) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بكلمة 
(الوزارة) , 


الاسباب الموجبة 
لمشروع القانون المعدل لقانون البريد والتوفير البريدي 

بعد انفصال وزارة المواصلات عن وزارة النقل واتجاه الئية لالغاء المؤسسة العامة للبريد 
والتوفير البريدي بات من الضروري ولام اعادة النظر بالقانون رقم (؟١)‏ لسنة 198 قانون 
البريد والتوفير البريدي وتعديله لينسجم مع الوضع الراهن والذي بموجبه ستحل الوزارة مخل 
المؤسسة في تقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في القانون لذا اقتصر التعديل على الامور 
التي اقتضتها الضرورة دون المساس بالمضامين التي احتواها القانون مبينا ادناه تلك التعديلات 
والاسباب الموجبة لها: 
١‏ - اعادة تسمية الوزارة بوزارة البريد والاتصالات تمشيا مع توصيات الحنة التطوير الاداري 


الواردة في تقريرها الاول. بالاضافة الى ان هذه التسمية هى الانسب والسائدة في معظم 
دول العام. ش 


؟ - عدلت المادة(؟) لتنسجم مع التسميات الجديدة في وزارة البريد والاتضالات ومعانيها مثل 
تسمية الوزير والامين العام . 


- عادلت الفقرة (أ) من لمادة (؟) حيبث حذفت منها عبارة (تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى 


سس مسي ص ص سس ص ص م سس سا اس الس ل م ص ل مسي للم سي لص لصا مع ع لم سي ساي سحا ا مسا 
012020“ “000 


محضر الملسة الثامئة والعشرين من الدورة العاد 


ية الثالثة المتعقدة في 11917/7/194م " 


المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي) لتنسجم مع التسميات الجديدة . 0 
غ ‏ عدلت الفقرة (ب) من المادة (7) حيث تمت اناطة مسؤولية ادارة صندوق توفير البريد 


بالامين العام للوزارة بدلا من المدير العام . 


ه ‏ عدلت الفقرة (رب) من المادة (/ا) حيث اعطيت لمجلس الوزراء صلاحية السماح لاي 
شخص طبيعي او اعتباري بالقيام بالاعمال البريدية بناء على تنسيب الوزير وبالشروط التي 
يحددها حيث كانت الصلاحية معطاة للوزير سابقا. 


_ الاستعاضة عن كلمة (المؤسسة) حيفم) وردت.في القانون بكلمة (الوزارة). 


معالي رئيس المجلس: الاستاذ رئيس 
اللجئة القانونية . 
السيد حسين يجي رئيس اللجنة 
القانونية : الواقع ان هذا القانون» التعديلات 
فيه محصورة» البند الاول يتعلق بتغيير اسم 
الوزارة» البند الثاني من المادة الشالئة الغاء 
المؤسسة وحلول الوزارة محلهاء المادة اربعة 
الصلاحية بدل ما كانت حلت الوزارة محل 
صندوق البريدء وتغيير الاسماء حيثما وردت 
كلمة مؤسسة تصبح وزارةء فلذلك التمس من 
المجلس الكريم اقراره بهذه الجلسة . 
معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم على الاقتراح؟ 
وبغير ذلك يمكن تقديمه يوم الاحد مضافا 
على جدول الاعمال الامر للمجلس الكريم . 
من يسرى ان يطرح الان وييحث الان 
للمناقشة واقراره الان؟ 
ش السيد الامين العام: /ا من ٠154‏ 
معالي رئيس المجلس: بم من 55» اذث 
رئيس اللجنة القانونية اذا سمحت تولى عرضه 


الان حتى يعرض على المجلس الكريم . 
السيد رئيس اللجنة : 


مشروع 
قانون رقم ( ) لسئة 1١1441‏ 
قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي 
إلادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل 
لقانون البريد والتوفير البريدي لسنة 
44) ويقرأ مع القانون رقم 10) لسنة 
١44‏ المشار اليه فيها يلي بالقانون الااصلي 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
معالي رئيس المجلس: المادة الاول 
معروضة عل المجلس الكريم؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلٍ 
المادة ؟ - يكون لكلمات والعبارات الثالية 
حيثما وردت في هذا القانون المعاني 
المخصمة لا ادناه ما لم تدل القرينة عل 


غير ذلك . 





فا 520 





الوزارة : وزارة النقل والاتصالاات 
الوزير: وزير النقل والاتصاللات 
المؤسسة : المؤسسة العامة للبريد والتوفير 
البريدي المنشأة بمقتضى هذا القانون. 
الصندوق: صندوق التوفير البريدي. 
المؤسس بمقتضى القانون رقم (4”*) لسنة 
ككقل. 
المدير العام : مدير عام المؤسسة 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة ؟' ‏ يلغى نص المادة (؟) من القانون 
الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي: 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما 
وردت في هذا القانون المعاني المخصصة ها 
ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك , 
الوزارة : وزارة البريد والاتصالات 
الوزير: وزير البريد والاتصالات 
الامين العام : الامين العام للوزارة 
الصندوق: صندوق التوفير البريدي 
ا مؤسس بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 
955ل 
السبب في هذا التغيبر فقط تغيير اسم 
الوزارة. 0 
معالي رئيس المجلس: موافقة؟ 


موافقة . 









السيد رئيس اللجنة: . ٠‏ 





مادة كها وردث في القانون الاضلي 







مد ١-1‏ - تؤسن ف الكة مؤسة تسمى 











(المؤسسة العامة للبريندوالتوفير "1 


البريدي) تختص بتقديم الخدسات 
البريدية المنصوص عليها في هذا 
القانون وتملك وانشاء وادارة جمبع 
الانشاءات والمرافق والتجهيزات 
والاعمال اللازمة لتلك الخدمات 
كما تتولى المؤسسة مسؤولية ادارة 
الصندوق وفقا لاحكام هذا 
القانون, القانون الخاص 
بالصندوق . 

ب - يتولى المدير العام ادارة اعمال 
المؤسسة والصندوق ويكون مسؤولا 
امام الوزير عن حسن سير العمل 
فيهما. 

المادة كما وردت في المشروع 
المادة 7 يلغى نص المادة () من القانون 
الاصلى ويستعاض عنه بالنص 
التالي: . 

أ تختص الوزارة بتقديم الخدمات 
البريدية المنصوص عليها في هذا 
القانون ولا في سبيل ذلك انشاء 
المرافق والتجهيزات والاعمال 
اللازمة لتلك النيدمات وتملكها 
وادارتها كيا تتولى الوزارة مسؤولية 
ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا 
القانون والقانون الخاص به. 

ب - يتولى الامين العبام ادارة اعمال 

الوزارة والصندوق ويكون مسؤولا 

٠١‏ امام الوزيز عن حسن سير العمل 
فيهما وفقا للقوانينّ والانظمة المعمول 


سي ل حي حي تسج ميم له صم لاسي ل سم لو 


بها وتحقيقا لذلك يعتبر مديرا 
للصندوق ومارس صلاحيته 
المنصوص عليها في هذا القانون. 
الغاء المؤسسة وحلت محلها الوزارة. 
معالي رئيس المجلس: المادة (5) 
معروضة على المجلس الكريم؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللحنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
ب على الرغم ما ورد في الفقرة (1) 
من هذه المادة يجوز لاي شخص طبيعي او 
اعتباري بموافقة الوزير وبالشروط التي تحددها 
المنصوص عليها في التفقرتين (أ) و (ب) من 
المادة 6 من هذا القانون . 
المادة كما وردت في المشروع 
لمادة 6 - يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (1) 
من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي: 

ب عل الرغم مما ورد في الفقرة (أ) 
من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب 
السوزير ان يسمسح لاي شخص طبيعي او 
اعتبساري القيام باي من الخدمات البريدية 
المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 
0( من هذا القانون وبالشروط التي يحددها 
الوزير ووفقا للاتفاق الذي يسرم بين الوزارة 
والشخص المعني . 1 

٠‏ الصلاحية اصبحت لمجلس السوزراء 


محضر الجلسة الثامنة والعشر ين من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 19417/7/74ام 


رف 







حلت محل ما ورد في القانون الاصلي التي كانت 


الصلاحية للوزير. 
معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم؟ 
السيد رئيس اللجنة: 
المادة ه - تلغى كلمة (المؤسسة) حيثها وردت 
في القانون الاصلي ويستعاض عنها بكلمة 
(الوزارة) . 


معالي رئيس المجلس: موافقة؟ 

موافقة , 

القانون بمجمله والتعديلات معروضة 
على المجلس الكريم؟ 

موافقة . 


شكراً رئيس اللجنة القانونية . 


الاسباب الموجبة مشر وع القانوت المعدل لقانون 
البريد والتوفير البريدي 


٠‏ بعد انفصال وزارة المواصلات عن وزارة 
النقل واتباه النية لالغاء المؤسسة العامة للبريد 
والتوفير البريدي بات من الضروري والهام - 
النظر بالقانون رقم (10) لسئة 1944 قانون 
البريد والتوفير البريدي وتعديله لينسجم يِ 
الراهن والذي بموجبه ستحل الوزادة 


- ْ ١ 
نصوص عليها في القانون لذا اقتصر التعدبل‎ 


على الامور التي اقنضتها الضرورة دون المساس 
















14> مجلس الئواب 





بالمضامين التي احتواها القانون مبينا ادناه تلك 
التعديلات والاسباب الموجبة لما : 


١‏ - اعادة تسمية الوزارة بوزارة اليبريد 
والاتصالات تمشيا مع توصيات لجنة 
التطوير الاداري والواردة في تقريرها 
الاول؛ بالاضافة الى ان هذه التسمية هى 
الانسب والسائدة في معظم دول العالم, . 

؟ - عدلت الادة (؟) لتنسجم مع التسميات 
الجديدة في وزارة البريد والاتصالات 
ومعانيها مثل تسمية الوزير والامين العام . 

* - عدلت الفقرة (أ) من المادة () حيث 
حذفت منبها عبارة (تؤسس في المملكة 
مؤسسة تسمى المؤسسة العامة للبريد 
والتوفير البريدي) لتنسجم مع التسميات 
الجديدة. 

4 - عدلت الفقرة (ب) من المادة (9) حيث 
تمت اناطة مسؤولية ادارة صندوق توفير 
البريد بالامين العام للوزارة بدلا من المدير 
العام , 

© - عدلت الفقرة (ب) من المادة (1) حيث 
أعطيت لمجلس الوزراء صلاحية السماح 
لاي شخص طبيعي او اعتباري بالقيام 
بالاعمال البريدية بناء على تنسيب الوزير 
وبالشروط التي يجددها حيث كانت 
الصلاحية معطاة للوزير سابقا. 


5 - الاستععاضة عن كلمّة (المؤسسسة) حيشها 
وردت في القانون بكلمة (الوزارة) . 
معالي رئيس المجلس: البئد الي يليه. 
' “السيد الامين العام: ٠‏ 


ه - 1 - قرار اللجنة القانونية رقم (ه؟) 
تاريخ 14847/7/4.ء والمتضمن مايلى: 
أ- قانون مؤقت رقم )١4(‏ لسنة 
4ه قانون معدل لقانون الانتخاب 
لمجلس النواب , 
ب - قانون مؤقت رقم (719) لسنة 
8 قانون معدل لقانون الانتخاب 
لمجلس النواب . 
معالي رئيس المجلس: السيد رئيس 
اللجنة القانونية . 
السيد حسين مجحل - رئيس اللجنة 
القانونية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس النواب 
بنصابها القانوني. بتاريخ 1141/7/9 برئاسة 
سعادة السيد حسين ملي بحضور مقررها سعادة 
الدكتور محمد الوفسارش وحضور اصحاب 
السماحة والمعالي والسعادة السادة الاعضاء: 

الدكتور همام سعيد» الدكتور احمد 
الكوفحي , الدكتور علي الفقير, الدكتور قسيم 
عبيدات» يوسف مبيضين, الدكتور ماجد 
خليفة: وتغيب بمعذرة كل من اصحاب المعالي 
والسعادة السادة الاعضاء : 

عبد السلام فريحات, محمد فارس 
الطراونة » فارس النابلسي » نايف الحديد. 

وحضر الاجتماع معالي السيد عاطف 
البطوش وزير الدولة للشؤون البرئائية ونظرت 
اللجنة في القوانين المؤقتة التالية:- 





1988 القانون المؤقت رقم (17) لسنة‎ ١ 
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس‎ 
. النواب‎ 

؟ - القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1١988‏ 
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس 
النواب؛ وبعد دراستهماء قررت الموافقة 
عليهها كبا وردا من الحكومة . 

وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 

على قرارها . 

امين عام مجلس الامة 

صالح الزعبي 

ارجو ان اقدم بلكمات بسيطة لهذين 

القانونين» هذين القانونين المؤقتين» الاساس 
فيهم| تقسيم الدوائر الانتخابية الذي اقر في عهد 
حكومة سيادة الشريف الاولى. الواقع هذه 
الدوائر الذي جاء بموجبها هذا المجلس الكريم. 
والذي اكتسب مركزه القانوني منها من هذا 
القانون. فانا اشبه هذين القانونين مثل ملحق 
قانون موازنة» أق بقانون مؤقت ونفذء عندما 
ينفذ القانون لا مجال لاعادة النظر بالموازنة لانها 
نفذت» للتقريب اقول هذا التشبيه. 


«اللجنة القانونية» 


الواقع هذين القانونين المؤقتين جاء هذا 

| المجلس الكريم بموجبهماء اعادة النظر فيهما هو 

اعادة النظر في المراكز القانونية التي تكونت سندا 
الى هذين القانونين. 

وايضا فيا يتعلق ببعض الاسس الواردة 

في هله القانونيئ هذه اسس مستقرة منذ نشات 

الامارة من .تاريخ نشوءهاء فيما يتعلق بالتمثيل 

ببعض التصنيفات الواردة في هذا القانون 


محضر الجلسة الثامنة والعشر ين من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1197/7/74ام “3”> 





وارتأت اللجنة القانونية ان الدخول في هذه 
التفصيلات دخول طويل وقد يكون له حتى 
انعكاس على معاني الوحدة الوطنية التي نتمسك 
مباء وهى اصبحت جزءا لا يتجزء من نظامنا 
القانوني منذ تاريخ نشوء المملكة» ماعدا ذلك 
عبارة عن امور اجرائية اجرائية الواقع متى تنم 
الانتخاب ومتى يعترض عليهاء وكيف يعلن 
جدول انتخاب» اعتقد كلنا مارسناهء» وعشنا 
لان هذا المجلس الكريم جاء بموجب هذه 
النصوص وبموجب هذه الاحكام . 
لذلك التمس من المجلس الكريم يعني 
حل هذه المقدمة بعين الاعتبار وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: اذا سمح لي 
الاخموان» عندنا مشروع قانون او قانون مؤقت 
مقدم لنا الان. وحسب الاصول يجب أن ثمر 
عليه مادة مادة» لكن اذا رأى الاخوان ان 
القانون الاصلى وهو مدون امامكمء ان يقرأ 
الاخ رئيس اللجنة القانونية المادة كا وردت في 
القانون المؤقت» ورأي اللجنة القانونية . 


سليم الزعبي . 
السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس . 


حقيقة اود أن اتحدث في موضوع يسبق 
اقرار القانون» سيدي الرئيس قائون الانتخاب 
مر تبط اشد الارتباط بقانون الاحزاب» ذلك ان 
قانون الاحزاب ينعكس على كيفية طريقة 
الانتخاب» هل هو انتخاب بالقائمة؟ 

هل هو الانتخاب الاغلبية؟ 








































التالية حيثها وردت في هذا القانون المعاني 


المخصصة للا ادناه مالم تدل القرينة على غير 


اا مجلس الثواب 
هل هو اغلبية نسبية؟ 
الانتخابات؟ 


لذلك اود ان اصل لنتيجة نحددة سيادة 
الرئيس . لذلك انا اقترح الحقيقة ان يرجى البت 
في هذا القانون لبعد انجاز قانون الاحزاب؛ 
هذا اقتراحي . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء هذا 
القانون المؤقت مقدم لنا كما ذكر الاخ رئيس 
اللجنة القانونية» واختصار للوقت نرجو ان غمر 
عليه لانه مقدم وله يترتب عليه كل القضايا اللي 
ذكرها الاخ رئيس اللجنة القانونية نبدأ بالمادة 
الارل. 

السيد رئيس اللجنة: 

قانون مؤقت رقم )١4(‏ لسئة 1944 

قانون معدل لقانون الائتخاب لمجلس النواب 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 

المادة؟ ‏ يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسئة 
) ويقرأ مع القانون رقم (1؟) لسنة 
5 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي 
كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره 


في الجريدة الرسمية . 
الموافقة؟ 
موافقة. . 
' السيد رئيس اللجنة: ْ 
1 المادة كما وردت في إلقانون الاصلي . 5 


المادة ؟. يكون.للكلمات والعبارات 


ذلك: 

الاردني: كل شخص ذكر ام انثى 
اكتسب الجمنسية الاردنية يمقتضى احكام قانون 
الجنسية الاردنية. 


الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب 


اعضاء مجلس النواب . 
المقتترع: كل ناخب يمارس حقمه 
الانتخابي. 


المرشح : كل اردني قبل طلب ترشيحه 
للانتخابات النيابية وفق احكام هذا القانون. 

النائب: كل اردني تم انتخابه لعضوية 
يجلس التواب. 

الحاكم الاداري: المحافظ في المحافظة 
والمتصرف في اللواء ومدير القضاء في القضاء كل 
ضمن اختصاصه . 

الدائرة الانتخابية: كل جزء من المملكة 
خصص له مقعدا أو اكثر من المقاعد النيابية 
بموجب احكام هذا القانون. 

منطقة الانتخاب الفرعية: كل جزء من 
الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او عدة مراكز 


للاقتراع . 

مركز الاقتراع : المكان الذي يعينه الحاكم 
الاداري ضسمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية 
الاقتراع فيه . 


لنة اعادة النظر: اللجنة المشكلة في كل 
دائرةانتخابية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية 
أحد ألقضاة وأحد امناء سجل دائشرة الاحوال 


المدنية ؛ 





اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل 
دائرة انتخابية بمقتضى هذا القانون. 
البطاقة الانتخابية: بطاقة الانتخاب 
الشخصية للناخب التي يصدرها وزير الداخلية 
بمقتضى هذا القانون . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 
المادة ؟ - تعدل المادة (7) من القانون 
الاصلي على النحو التالي: 
اولا: بالغاء تعريف كل من كلمة 
(الاردني) وعبارة (الحاكم الاداري) و (لجنة 
اعادة النظر) و (البطاقة الانتخابية الشخصية) 
والاستعاضة عنه بما يل : 
الاردني: كل شخص ذكر او انثى يحمل 
الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية 
الاردنية . 
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف أو مدير 
القضاء في المحافظة . 
لجنة اعادة النظر: اللجنة المشكلة بقرار 
من وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية برئاسة 
الحاكم الاداري وعضوية احد القضاة واحد 
أمناء السجل المدني في دائرة الاحوال المدنية 
والجوازات وفي حالة وجود اكثر من حاكم اداري 
في الدائرة الانتخابية الواحدة او وجود اكثر من 
دائرة انتخابية واحدة في الوحدة الادارية فيعين 
وزير الداخلية بتنسيب من المحافظ احد الحكام 
الاداريين رئيسا للجنة . 


البطاقة الانتخابية: بطاقة الانتخاب 
الشخصية للناحب التي تصدر بموجب تعليمات 


من وزير الداخلية بمقتضى احكام هذا القانون. 
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ثانيا: باضافة التعريف التالي لكلمة 
(المقيم) الى اخرها . 

المقيم : يعتبر الشخص مقيم| عادة في 
المنطقة الانتخابية التي يقع مسكنه فيها ولا يعتبر 
منقطعا عن تلك الاقامة بمجرد تغيبه عن مسكنه 
ذاك اذا كان يملك حق العودة اليه في اي وقت 


يشاء . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كما وردت من الحكومة 
مصالي رئيس المجلس: اللجنة تنسب 
الموافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجئة: 


المادة كبا وردت في القانون الاصلي 


المادة “8 - أ - لكل اردني اكمل تسع عشرة 
سنة شمسية من عمره الحق في انتخاب 
اعضاء مجاس الدواب اذا كان اسمه 
مسجلا في احد الجداول الانتخابية 
العبائية . 
ب يحرم من ممارسة حق الانتخاب: 
١‏ _ من كان محكوما عليه بالسجن لمدة 
تزيد على سئة واححدة بجريمة غير 
سياسية ولم يعف عله . 
٠‏ _ من كان محكوما عليه بالافلاس ولم 
يستعد اعتباره . 
م من كان محجورا عليه لذاته ولم 
يرفع الحجر عنه او لاي سبب آخر 
ول يرفع الجر عنه. 




















4" مجلس النواب 





المادة كيا وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 
المادة "1 - تعدل المادة (8) من القانون 
الاصلٍ على النحو التالي: 
اولاً: باضافة عبارة ( في "١‏ تموز من كل 
سئة) بعد عبارة (تسع عشرة سنة شمسية من 
عمره) الواردة في الفقرة (أ) منها. 
ثانياً: باضافة كلمة (قانونا) الى اخر البند () 
من الفقرة (ب) منبها. 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة كما ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ سليم 
السيد سليم الزعبي: سيدي الرئيس قبل 
السن ليصبح (18) سئة» هذا مناسبة مناقشة 
هذا التعديلء لذلك انا اقترح على المجلس 
الموقر ان نعدل السن ليصبح ثمانية عشرة عاما او 
(سنة) شمسية . 
ويسعفني في هذا النص المادة (49) من 
النظام الداثعلي اللي تقول الاقتراح؛ يمكن 
مناقشته في الجلسة التي ينظر فيها التعديل» 
لذلك سيدي الرئيس. اقترح ان ننزل السن الى 
.(ثمائية. عشرة) سنة شمسية وهو اقتراح الاغلبية 
لاعضاء هذا المجلمسن وشكراً. 
(وهنا ائصت الجميع للاذان) 
.. | معالي رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
البفي. 10 030037 5 
السيد عبدالكريم الإغمي : شكرً معالي 


الرئيس. 

اي على اقتراح الاستاذ سليم واضيف 
عليه ان كل قوانيتنا في هذا البلد تعتمد سن 
(ثمائية عشرة) كسن للرشدء فالقانون الماني 
يعتبر سن (ثمانية عشرة) هو سن الرشدء ويجيز 
تصرفات الشخص بعد بلوغه (الثمانية عشرة) 
وقانون العقوبات يمخرج الذي بلغ (الثمانية 
عشرة) من دائرة الاحداث ليدخل ضمن دائرة 
الشخص المسؤول مسؤولية جزائية كاملة لا 
ادري لماذا بقانون الانتخاب وضعت (سنة) 
زيادة على سن الرشد المقررة في القانون الماني 
والقوانين الاخرى. 

لذلك فانني اثني على الاقتراح بان تعدل 
المادة من (تسعة عشرة) سنة الى (ثمانية عشرة) 


سنة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
رئيس اللجنة 


السيد رئيس اللجئة: شكراً سيدي 


الواقع يعلم المجلس الكريم ان هناك 
اقتراح بقانون قدم من اللجنة القانونية ابتداءا 
لتعديلين اساسيين على القانون؛ منه هذا 
التعديل والمادة (14) (ه) معروفة لانها فقرة 
سيئة السمعة في قائون الانتخاب وان كانت / 
تمارسء لكن الواقع المبرر الوحيد انه نحن ما 
عدلناه انه انذنا التعديل ككل كما أوضحت؛ 
وقلنا اذا دنحلنا في جزئية راح ندشل في ما تبفى 
تحت هذا الاعتبار؛ رغم قناعتنا وانه قدمنا طلب 


اللتعديل. نحن الواقع لم نعدلها في ها القانون؛ 


ا سس س0 








فان وافق المجلس الكريم على التعديل دون ان 
تكون سابقة في مناقشة باقي القانون الحقيقة احنا 
مع التعديل وبالعكس طالبين هذا التعديل . 
معالي رئيس المجلس : شكرأء نقطة نظام 
استاذ سليمان عرار. 
السيد سليمان عرار : شكراً لك. 
اعتقد ان النظام الداخلي لدينا لا يسمح بان 
نضع التعديل الان» ولا بد في هذه الحالة 
الاتتراح من (عشسرة) ومروره على اللجنة 
القانونية. ومن ثم اعادته للمجلس انا من 
الانسان الذين وقعوا على ضرورة التعديل 
والمساواة مع الشريعة الاسلامية في نصهاء وانه 
يكون العمر (16) . 
لكن ما جاءنا بهذه الطريقة فلا ينبغي؛ 
حفاظاً على تقاليدنا لا ينبغي ان يتكلم به الان» 
هذا ما جاءناء الاقتراح اللي بين ايدينا هو فقط 
النص الموجودء واقترح سيدي الرئيس» انه 
احنا نحافظ على هذا التقليد. 
مع انني انا من ايد سن (18) ولست مع 
(14) عام وشكراً سيدي الرئيس. 
معالي رئيس المجلس : شكرأء اذا رأيتم 
قبل قليل صوتم باغلبية كبيرة على ان نسير بهذا 
النبج وهذا الفهم» اذا بدئا كل نقطة نوقف 
عليها ونعيدها من جديد ونحاصة ان هناك اقتراح 
من الاخوان مقدم بهذا الموضوع بالذات وعل 
تعديلات اخمرىء نرجو ان نلتزم بما قرره 
المجلس قبل قليل» هذه النقطة وغيرها من 
النقاط:هي من النقاط التي قدمتموها للتعديل 
على القانون الاساسي وهي في طريقها للجنة 
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القانونية . . 


بسر اذكر بقرار المجلس قبل قليل» 


والذي وصلنا الى نقاش طويل عليه؛ معالي وزير 
العدل. 


معالي وزير العدل : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

شكراً معالي الرئيس. 

الحقيقة يا اخوان موضوع السن ليس 
موضوع تعديل» القانون المؤقت عدل اضافة 
عبارة بعد عبارة السن. 

اما موضوع الفقرة المتعلقة بالسن ليست 
موضوع بحث» وليست موضوع تعديل 


وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: شكر الاستاد 
رئيس اللجنة. 


السيد رئيس اللجنة : سيدي الرئيس» 
الحقيقة من حيث النظام الداخلي. المجلس 
يناقش مادة فيها هذا التعديل ويملك المجلس 
ان يعدل بكل مادة مطروحة للتعديل؛ هذا 
إتصور لا خلاف على ذلك اما انا قلت المنيج 
اللى إخذناهء واوضحت المج اللي اخذنا 
وحقيقة أن قانون الانتعخاب عندما يدرس ككل 
قد يرد في هذا وغيره فلذلك توجه اللجنة 
القانونية إنا اوضحتهء ولا اضافة لي عليه الان؛ 
اما حيث النظام الداخلي يجوز ان نعدل. 

معالي رئيس المجلس : الشيخ علي الفقير 
نقطة نظام . 

الدكتور علي الفقير: الحقيقة المادة 































لكا مجلس التواب 





المعروضة علينا هي المادة (؟) بكاملها, وان كان 
قد جرى التعديل في القانون المؤقت على الفقرة 
(ب) منباء فا دامت المادة معروضة على المجلس 
اذن هي موضع نظر من قبل المجلس جميعاً. 
ولذلك ليس مخالفة للنظام الداخلي ان 
نبحث في تعديلات هذه المادة, وبما ان هذا 
المجلس قد ابدى رغبة باقتراحه بقانون لتعديل 
هذه الفقرة» وما ان موضعها الان موجود ني هذا 
البحث الحالي» فلا ضرورة لتأجيل هذا 
البحث. ولذلك نصوت على هذا الموضوع في 
هذه الجلسة. وان تم التعديل لا يناقض ما قررناه 
قبل قليل من بحث القانون بجملته دون الوقوف 
عندة طويلاً. لذلك ارى من باب اختصار 
الوقت ان نصوت على هذه الفقرة بالذات وهو 
سن (18): وباعتقادي هذا نفرخ منهء اما فقرة 
(ه) من المادة (18) فهي غير معروضة المادة 
بجملتها في هذا القانون, لذلك قدمنا ايضا 
اقتراح برغبة يقانون في تعديل هذه الفقرة من 
المادة (14) وهذا باعتقادي متناسب ومتفق مع 


النظام الداخلي وشكراً. 
معالي رئيس المجلس : شكراً لكمء نقطة 


نظام استاذ سليمان عرار. 


السيد سليمان عصرار: الحقيقة مفهوم 
النظام في هذا الموضوع يجب ان يكون متكامل , 
لوجاء المجلس (عشر) اشخاض من (نوابهم 
وتقدموا باقتراح لتعديل السن يجب ان يذهب 
الى اللجنة القانونية: واللجنة القانونية يجب ان 
تشعر فيه الحكومة, هذه المأذة سيدي م لا تاتي 
الشبغلة ابتداءا هناء احنا لو بدنا نغير قانون, 


ترصل للحكومة حت تفي ذلك القانونا وقترح 


علينا اقتراحات. الا اذا احنا وضعنا صيغة من 
عندنا وقدمئاهال. يا سيدي لا يناقش هنا هذه 
نقطة النظام . 

لا يناقش في نظامنا نحن الساري لا 
يناقش الموضوع فجأة والا كل مادة تأتينا باي 
قانون سنناقشه. وستكون عليه اقتراحات. 

انا لا اعتقد انه قانوننا ونظامنا يبييح 
الاقتراع على الاقتراح وشكراً سيدي الرئيس. 

معاي رئيس المجلس : شكرا لك. معالي 
وزير الداخلية . 

معالي وزير الداخلية: شكراً معالي 
الرئيس . 


لو عدنا الى احكام المادة (41) من النظام 
الداخلي للمجلسء وكذلك المواد (44/45) 
وما يليه لوجدنا انه لا مجال للاقتراع على مشل 
المقترح المتعلق بطلب تعديل هذا النصء واله 
يجب ان يحال الى اللجنة ابتداءاء لكي تتدارس 
الاقتراح محل الطلب, ولذلك اعتقد ان بحث 
الاقتراح الان فيه تمالفة للنظام ولابد من ان 
يحال الى اللجنة. شكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
فارس النابلسي نقطة نظام . 

السيد فارس الثابلسي: شكرا معالي 


اولا الموضوع المطروح هو المادة (") من 
القانون الاصلي, والتي ورد في القانون المؤقت؛ 
فمن حقنا كمجلس.ان نناقشها بغض النظر عن 
الاقتراح» هل موجود اقتراح او غير موجوا 
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اذن سرى العرف وسرى النظام على ان 
يجوز اقتراح التعديل اثناء المناقشة. وحن 
نناقش القانون المؤقت مادة مادة» ارجو ان يطرح 
اقتراحنا للتصويت وشكراً سيدي الرئيس. 












اقتراح؟ 
نحن الان نريد ان نناقش المادة (؟) 
المطروحة امامنا بغضن النظر عن الاقتراح وننسى 


الاقتراح وشكرا. ظ 
00 لمجلس: شكراً. الاستاذ معالي رئيس المجلس: استاذ سليم 
9 9 ' 1 ش 1 : .ا لج ده 


الزعبى: شكرا سيدي 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكراً معالي 1 السيد سليم الزعبي: شكر 

الرئيس . 

نعم كنت احب ان اذكر ما ذكره الزميلان 
فارس وعبدالكريم اود أن اقول لا يعقل ان يمر 
هذا القانون على هذا المجلس ويقر (14) سن 
وامس قال انا بدي (14) سنةء حقيقي أيثني 
حقيقة بحقنا غير سليمء هذا يعني الغاء الأقتراح 
القدم من مجلس النواب» ان توافق على (15) 


الرئيض: 

حقيقة نقطة النظام تتعلق بما اثاره معالي 
الاستاذ سليمان عرار. في ان الاقتراح يجب ان 
يرسل الى اللجنة القانونية. هذا ما هو مذكور فٍ 
المادة (51) او في المادة (5#)» لكن لو يراجم 
المادة (4 4) من النظام الداخلي» جد انها تجيز ان 
يكون اقتراح التعديل في نفس الجلسةء تقول 


سئة الان يعني انك الغيت الاقتراح المقدم من 
المادة (4 4) من النظام : ب ع 
بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء 550008 
على الوجه المبين في المادة (ه8) يعين المجلس يا 0 
يوما للمذاكرة ف :مواد وفي اليوم المعين المذكور | بسام حدادين نقطة نظام . 


تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة السيد بسام حدادين: الشق الاول معالي 


5 عامة ان 
بمفردها مع اي تعديل مقترح ادخاله عليها سواء لرئيس بنقطة نظام ان عل اناس بي ”.ل 
: ا بن عملات التسلل من خلال نقا 
قبل او اثناء المناقشة . تتدخل لوقف عمليات التسلل من نخلا 
: نى, النظامء هذا ثانيا. 

اذن اثناء المناقشة يجوز لنا ان نبدي | غير النظام ١‏ 
اقتراحات» وقد فعلنا ذلك فا هو الخلاف مع إما اولا اريد ان اتسلل فأقول: 
النظام الدخلي؟ ان الموضوع يتعلق ب (ه/ا) الف شاب 

هذه نقطة . وشابة فرق السئة؛ لذلك لنحكم ضمائرنا 


وتقف الى جانب تعديل هذه المادة . 
المجلسر : نقطة نظام استاذ 


النقطة الاخرى» في كل القوانين المؤقتة 
التي عرضت على هذا المجلس ثم هنالك 
اقتراحات» لاذا لا يتم الاعتراض الاعلى ضد 
القانون؟ هذا سؤالي. 


معالي رئيس 


ذيب مرجي ٠‏ 















ا مجلس النواب 








وصحيح وشكر |اسيدي الرئيس. 


معالي رئيس المجلس: شكراء الدكتور 
ماجد خليفة . 





الدكتور ذيب مرجي: نقطة نظام وليس 
تسلل زي ما بيعملوا الاخوان؛ معالي الرئيس 
نقطة نظام تتعلق بانه يجب العودة الى نص المادة 
(©) وما هو المقترح في قضية التعديل. ليس 
مقترح في قضية تغيير السن. لا يوجد فرق بين 
القانون الاصلي والقانون المؤقت. ما هومقترح؟ 


الدكتور ماجد خليفة: 
بسسم الله الرحمن الرحيم . 
شكرا معاي الرئيس . 

في الحقيقة اننني كنت وما زلت مع الذين 
تقدموا الى هذا المجلس بتعديل القانون لكي 
يون ال-ن. سن (ثمانية عشر) ولكن ان ما هو 
مطروح الان هو قانون معدل. والقانون المعدل 
اشار الى التهديللات التي يطلبها هذا القانون في 
القانون الاصلي ويعدلماء والموضوع المطروح 
حاليا هو هوضوع اضافة عبارة في ١‏ تموز على 


عبارة (تسعة عشرة) سنة ش.همية من عمره. 


استبدال حملة باضافة (14) سنة شمسية 
من عمره . 

هذا هو التعديل المقتر ٠‏ واعتقد وحسب 
ما افهم في هذا القانون هو هذا المسموح اني انا 
مش في هذه الجملة الاضافية. وليس في السن , 

معالي رئيس المجلس: شكراء استاذ 
أحمد عويدي . 

الدكتور احمد العبادي: شكراً معالي 


الرد 
لرئيس. فاذن التعديل المنطرح باضافة عبارة؛ 


وليس التعديل واردأ على السن ولذلك ضمن 
الاعراف والتقاليد التي اتبعناها فلا يجوز لنا ولا 
يق أن تشاقش موضوع السن لانه وارد في 
القانون الاصلي وم يرد في القانون المؤقت أي 
تعديل عليه وشكرا. 


انا اعتقد سأذهب مذهبا اخر يختلف عن 
كل ما تقدم به الزملاء الكرام حول موضوع 
(تسعة عشرة) سلة شمسية من عمسره» (تسعة 
عشرة) هكذا مكتوب بالنص . 


اعتقادي ان الاهلية عندما اعطيت حتى 


بالشرع لمن بلغ (الثمانية عشزة) من عمره. فان معالي رئيس المجلس: شكرأء الامنتاذ 
ذلك بالامور المتعلقة به كشخص بحقوقه | رئيس اللجنة. 


الشخصية .اما في قضايا الانتخابات النيابية: 
فان الذي يذعب الى الصندوق ليدلي بصوته فانه 
ذاهب لفرز نائب يمثل الامة ويتخل قرار وهو 


السيد رئيس اللجئة: شكرأ معالي 


اعتقد انه لا يوجد احد في المجلس مختلف 
' على ضرورة التعديل (14), لكن ان جاز لي 
اعتقد يجوز اعتقادي غلط يا ابوعصام: نقطة 
النظام ان جاز ابداء الرأي فيها ترد من الزاوية 
. التتالية وليس من الزاوية الي طرحها بعض 


1 ويالتالي من هنا فانني ارى انه يب أن 
يضاف (سنة) اخترى ايضبا غمل' ان يكون 
: (عشرين) مبئة شجسية ليكو القنزار ناضج 








محضر الجاسة الثامنة والعشرين من 








الزملاء ومنهم الزميل سليمان عرار» نقطة 
النظام ترد باعتقادي هل عندما يكون هناك اي 
مشروع يدرس لدى أي من اللجان» الان فيه 
اقترح بقانون لدى الحكومة كن لدى اللجان» 
انا من اللي يعتقدوا احتراما للذات والنظام ان 
عندما كن هناك اقتراح بقانون او مشروع 
قانون حتى لو كان معدلاء لدى الحكومة اللي 
مفروض ان تكون شريك فيه. لا يجوز لنا ان 
ننظر موضوع منظور لدى اللجنة القانونية. محال 
للمجلس مشان تدرسه اللجنة القانونية. ونحن 
وهو نحيله ندرسه هناء من باب اولى عندما 
يكون هناك اقتراح بقانون محال للحكومة. 
السؤال من حيث نقطة النظام والنقطة القانونية : 

هل يجوز لهذا المجلس ان يبت في نقطة 
وهو محيلها للحكومة لتدرسها ولتقدم وجهة 
نظرها فيها؟ 

انا اعتقد مدخل نقطة النظام تأتي من هذه 
النقطة, انا حقيقة احتراماً حسب ما افهمه انه لآ 
يجوز للمجلس عندما يحيل للجنتهء اللجنة 
القانونية او المالية موضوع لتدرسه يقول لا انا 
بدي ادرسه هنا. 

نحن احلنا هذا الموضوع الى الحكومة 
كاقتراح بقانون. والحكومة ملزمة وفق دستورنا 
ان تعود بهذا الموضوع . ولا ارى حقيقة» خطر 
من البت في هذه النقطة» سواء كانوا (/ا) الف 
والا )/٠0(‏ النفء لان هذا سيطيق في 
اتتخابات يعنى ليست حالة. بكره بدها تصيرء 
وانا اعتقد وجازم انه قانون الانتيخاب كثير نقاط 
بدها اعادة النظرء وليس من الخطورة ان تدخل 
هذه النقطة ضمن الدراسة الكلية ولا تأخذها 
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جزئياء ونحترم ايضاً نقطة أنه نحن احلنا اقتراح 
بقانون الى الحكومة . 


لذلك ارجو من المجلس الكريم ان 
يصوت على المقترح اللي قدمء سلبا ام ايجابا في 
النتيجة» وأنا لا ارى مرة ثانية احتراما للنظام 
وللاحالة ان ندخل. والتوجه اللي اخذناه كلجنة 
قانونية ان ندخل في أي تعديل هذا القانون 
وشكراً 

معالي رئيس المجلس: شكرأً. ارجو ان 
يكون التأكيد على هذا المعنى بالذات؛ ما 
سمعت من الاخوة في الغالب الاعم انه لا 
خلاف على الموضوع وانما شكل البحث هل يتم 
إلان؟ ام نلتزم ما قدمه المجلس؟ 

من يرى المنيج وهو قبول التعديل الان 
وعدم الالتزام بما قدم من مجلس النواب؛ او 
عدم البحث إلان. الاستاذ عبدالرؤوف. 


اليد عبدالرؤوف الروايده: انا اقول لم 
يتح لكل وجهات النظر ان تطرح٠‏ اولا هذا 
المجلس قد قرر قبل دقائق ان نسير بهذا القانون 
دون الدخول في فرعياته وقد حظرنا ان نناقش 
مواضيع كلنا يحب ان يناقش فيهاء ولكن من 
قدموا هذا الاقتراح؛ احبوا ان يستفيدوا من هذه 
الفرصة فليلغوا قرار المجلس الذي صدر قبل 
دقائق بان يطرح اقتراح جديدء لماذا حرمنا 
البعض الاخر؟ 

طرح الاخ بسام حدادين تعديل البطاقة » 


وتم تجاوز ذلك مع انه اقترحه ء لاننا قلنا نريد ان 
مر في هذه المرحلة . 


ثم من قال اننا متفقون على (14)؟ 























تنا مجلس النواب 





كثير من الاخوان اللي خطبوا قالوا (14) 
متفقين عليهاء انا اعرف كلامي ليس ججماهيرياء 
ولكن اذا كان (14) سن التكليف. فلماذا لا 
يصبح نائبا من سنة (ثمانية عشرة) عاما. 

لماذا هذا الحظر على النواب والاعيان 
ايضا؟ 

سندخل في متاهة نقاش, لانني اعتقد ان 
جزء من اركانه يغيره جميعأًء انا افضل ان نناقش 
قانون الانتخاب الجديد الذي نتوجه للحكومة 
طالبين ان يقدم هذا المجلس. لنتكلم عن بناء 
هرمي متكامل جديد. وليس انتهاز فرصة كل 
موضوع ليطرح.ء انا اعارض فكرة (الثمانية 
عشرة) عاما في هذه المرحلة لانها لم تدرس دراسة 
جادة ومدى خطرها وهل هي )١8(‏ سلة قمرية؟ 
ام (148) سنة شمسية؟ 

هذا بحاجة الى نقاش؛ اتمنى على المجلسر 
ان يبقى مع قراره السابق بان يصوت على المواد 
في هذه المرحلة كها وردت؛ شكراً سيدي 
الرئيس . 

اصوات: نثني على ذلك, 

معالي رئيس المجلس: ما تم اقتراحه 
الان هو استكفال لما سبق هذا الاقتراح قد 
يكون هو الابعد في نظر الكل فنطرحه 
للتصويت؛ وان نلتزم بالقرار قبل قليل. 
.٠ ٠.٠‏ نقطة نظام اميتاذ سليم الزعبي تفضل . 
7 السيذ سليم الزضي: سيدني الرئيس لا 
تملك جميعا ان نقترح ونصوث على اي اقتراح 
مالف للنظام:الداخلي. المادة (44) من النظام . 





الداخلي تقول: 

مشر وع اي قانون يقرأ مادة مادق فلا 
يجوز ان نقول نوافق على القانون برمته. 

يعني الاقتراح هو مصادرة للمادة (44) 
من النظام الداخلي لذلك سيدي الرئيس انا اصر 
على ان يصوت على الاقتراح الذي تقدمنا به 
بابقاء السن (18) سنة . 

معاي رئيس المجلس : استاذ ابوخالد ما 
قلت قد نوقش . ومعلوم تماماً وليس نقطة نظام 
وتم البحث به قبل قليل وثم التصويت عليه قبل 
قليل على هذا التوجه. اما اذا اردتم ان نعود 
اليها. نعود اليهاء النقطة الل تفضلت فيها لا 
خلاف عليها. اماما تم النصويت عليه هوهذا 
التوجه والتعامل مع هذه الحالة الخاصة . 

الان اخوانا فيه طرح اقتراح الاستاذ 
عبدالرؤوف وثني عليه» ان تستمر بهذا النهج 
وهو: 

اننا قدمنا اقتراحات وقضية قانون 
الانتخاب بحاجة الى تعديلات اخرى كثيرة؛ 
وتحتاج الى نقاش ولنرجيء النقاش فيها الى ماثم 
تقديمه بالقئاة الرسمية الي قام بها المجلس. 


السيد الامين العام: +: من 154. 


معالي رئيس المجلس : 4# من 54 هذا 
قرار المجلس وليس لاحد إن .يخرج عن قراد 
المجلس واغلبية المجلس» ولا يمح لاحد أن 
يتدخل مع الاغلبية ؛ هلء هي نقطة النظام؛ 
هذا هو تجاوز رجو ان نلتزم جميعاء وسو 


محضر الجلسة الثامئة والعشر ين من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 14417/1/74م م 


اطبق النظام الداخلي بكل حزم في هذا الموضوع 
بالذات» هناك قنوات حقيقة للحديث؛ اما ان 
ناخد المجلس وكل انسان يفرد نفسه انه يدير 
المجلس من جانبه فهذا مفروض . 

من يوافق على تنسيب قرار اللجنة؟ تعد 
الاصوات حتى ايضاً نحترم الاغلبية. ونحترم 
المجلس. وقرارات المجلس . 

السيد الامين العام : 5؛ من 514". 

معالي رئيس المجحلس: 45 من 54. 
وهذا هو قرار المجلس. المادة التي تليها . 

السيد رئيس اللجنة : 

المادة كما وردت في القانون الاصلي 

المادة م - يعتمد دفتر العائلة الصادر عن 
دائرة الاحوال المدئية دون غيره في تسجيل من له 
حق الانتخاب في جداول الناخبين وتوضع 
اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل 
الناخب في الجدول الخال بالدائرة الانتخابية الي 
يقيم فيها . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 

المادة 4 - تعدل المادة (4) من القانون 
الاصلي باضافة عبارة (والجوازات) بعد عبارة 
(دائرة الاحوال المدنية) الواردة فيها . 

قرار اللجنة القانونية 


موافقة كه| ورد من الحكومة 


0 معاي رئيس المجلس : من يوافق؟ 





السيد رئيس اللجنة : 
لمادة كبا وردت في القانون الاصلي 


المادة 4 - 

5 يجب ان يتضمن جدول الناخبين هوية 
الناخب كاملة ى) هي واردة في دفتر العائلة 
يما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها 
وديائته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفار 
العائلة ومكان وتاريخ صدوره. 

ب - تقوم لحنة تنظيم جدول الناخبين باعداد 
جدول الناخبين باعداد جدول الناخبين 
على ثلاث نسخ تقدمها موقعة منها الى 
الحاكم الاداري خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ تأليف اللجنة» ويوقم الحاكم 
الاداري على النسخ المذكورة ويحتفظ 
بواحدة منها لدبه. ولا يجوز تعديل اي 
نسخة من هذه النسخ الاصلي الا في ما 
يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي 
تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون؛ اما 
التسختان الباقيتان بتعرض خلال ثلاثة 
ايام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه 
واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم 
الاداري ٠‏ والنسخة الثانية تعرض في 
مكان بارز في الحي او القرية ذات 

العلاقة» وني مكان عام يعينه الحاكم 
الاداري ٠‏ ويكون العرض لمدة عشرة 
ايام» وعلى المختار او الجهة المكلفة 
بالعرض ان يقدم ورقة ضبط موقعة منه 
ومن اعضاء الميئة الاختيارية تثبت عرض 
الجدول بالصورة المأكورة . 


55 لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين 



































ب مجلس الثواب 





بغير حق او حصل خط في البياننات 
الخاصة بقيده؛ ان يطلب ادراج اسمه او 
تصحيح البيانات الخاصة به وله ان 
يعترض على قيد غيره من ليس لهم حق 
الانتخاب وعلى اقفال قيد اسماء من لهم 
هذ! الح ويقدم الاعتراض كتابة وبدون 
طوابع الى لجنة اعادة النظر المشكلة بموجب 
هذا القانون خلال سبعة ايام من تاريخ 
اعلان الجداول. 

د تبت الحنة اعادة النظر في الاعتراضات 
المقدمة لها في غضون ثلائة ايام من تقديم 
الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للمراجعة 
بدون اية رسوم امام محكمة بداية المنطقة 
خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ وعلى 
المحكمة ان تبت في الامر خلال خمسة ايام 
بصورة قطعية. وتبلغ محكمة البداية للبنة 
اعادة النظر في جميع القرارات التي 
تصدرها خلال ثلاثة ايام . 

ه - تضع لجنة اعادة النظر جداول نبائية 
لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية. ويقوم 
الحاكم الاداري باتخاذ الاجراءات 

٠‏ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه 
المادة , 

و - تعتمد الجداول النبائية في الانتخابات 
النيابية العامة او الفرعية في خلال السنة 
وحتى النصف الاول من شهر اب وتجري 
:عملية الاقتراع بموجبها. 


٠: ..‏ :الاية © ب تعبل لمادة (9).من القانون ٠‏ 





الاصلٍ على النحو التالي: 

اولا: يشطب عبارة (اما النسختان 
الباقيتان فتعرضان خلال ثلاثة ايام) الواردة في 
الفقرة (ب) متها والاستعاضة عنها بعبارة (اما 

النسختان الباقيتان فتعرضان خلال سبعة ايام). 
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ج) منها 

والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

ج - لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخين 
بغير حق او حصل خط في البيانات 
الخاصة بقيده ان يطلب ادراج اسمه في 
الجدول او تصحيح البيانات الخاصة به؛ 
كا تجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين 
ان يعترض على قيد غيره بمن ليس لهم حق 
الانتتخاب. وكذلك على اغفال قيد اسرا 
من لهم هذا الحق. ويقدم الاعتراض 
كتابة دون طوابع الى لجنة اعادة النظر 
ا مشكلة بموجب هذا القانون خلال سبعة 
ايام من تاريخ انتهاء مدة عرض جدول 
الناخيين . 
ثالكا: بالغاء نص الفقرة (د) منها 

والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

د تصدر لجنة اعادة النظر قراراتها ني 
الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا 
تزيد على سبعة ايام من تاريخ نقديع 
الاعتراض وتبلغ قراراتها للمعترضين 
بالاعلان عا لمدة ثلاثة ايام في الاماكن 
التي تم اعلان جدول الناخبين فيها' 
وتكون قابلة للطعن دون اي رسوم للى 
محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال 


خسة يام من تاريخ انتهاء مدة الاعلان 
عنها وعى المحكمة ان تصدر قراراتها في 
الطعون المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد 
على لخمسة ايام. ويتم تبليغها الى لجنة 
اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من 
صدورهاء وتكون قطعية غير قابلة للطعن 
امام اي مرجع آخر. 

رابعا: بالغاء نص الفقرة (و) منبا 

والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

و - تعتمد الجداول النبائية ف الانتخابات 
النيابية العامة او الفرعية» وتجري عملية 
الاقتراع بموجبها. 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة كها ورد من الحكومة 

معالي رئيس المجلس: المادة الخامسة 
معروضة على المجلس الكريم؟ 

موافقة . 

السيد رئيس اللجنة : 

المادة كما وردت في القانون الاصلي 

المادة ٠١‏ - تقوم للجنة اعادة النظر خلال 
النصف الاول من شهر اب من كل سنة بتتقي 
جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي 
الاضافة والشطب فيها اعتمادا على البيانات 
والمعلومات التي تر دها من الدوائر الرسمية ذات 
الحقل الخاص .بالملاحظات في تلك الجداول 
ويشترط في ذلك ان لا تتعارض تلك البيانات 
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والمعلومات مع قيود دائرة الاحوال المدنية ولكل 
شخص ان يطلب من اللجئة تسجيل اسمه في 
جدول الناخبين اذا كانت الشروط القانونية 
للناخب متوفرة فيه . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة ؟ - يلغى نص المادة )١١(‏ من 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة ٠١‏ - . 
| يقرتب على المحاكم في جميع الدواشر 
الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك 
الدوائر خلال المدة الواقعة بين )١18(‏ و 
.مع من شهر تموز من كل سنة بقائمة 
تتضمن موجزا عن الاحكام التي اصدرتها 
والمتعلقة بالافلاس والحجر ونلك التي 
نقضى بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة 
ف الجرائم غير السياسية والتي لم يشملها 
عفو. 
على دائر: : الاحوال المدنية والجوازات 
تزويد لجان اعادة النظر في الدوائر 
الإننخابية المختصة خلال المدة الواقعة بين 
زه1 و (.) من شهر تموز من كل سنة 
اسماء الاشخاص الذين 


اسسة اس 


بقائمة تتضمرن 
توفوا خلال الاثنى عشر شهرا السابقة 
للمدة الي تشملها اجراءات اعادة النظر 
في جداول الثاخيين. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كبا ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ سليم 
الزعبي . 
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السيد سليم الزعبي: شكراً معالي 
الرئيس . 

أرجو ان يتسع صدر لسماع وجهة نظر 
معينة حول هذا القانون. حول الفقرة (أ) من 
المادة (5)» اعتقد انه حقنا ان نناقش سيدي 
الزكينن + 

سيدي الرئيس تقول الفقرة (أ): 

على المحاكم ان تزود لجنة اعادة النظر 
بالاحكام المتعلقة بالافلاس والحجر. 

حقيقة حتى نكون منسجمين مع انفسنا 
وتشريعاتنا السابقة اللي اصدرناه عن هذا 
المجلس. لا يغيب عن بال الجميع ان هذا 
المجلس اقر قانون اعادة الاعتبار» انا اقترح ان 
يضاف الى الافلاس والحجر واحكام اعادة 
الاعتبار. لان الشخص الذي يعاد له اعتباره 
يملك ان ينتخب, يملك حق الانتخاب. 

نضيف: 

الاحكام المتعلقة بالافلاس والحجر 
واعادة الاعتبار لحذه المادة. 

ش شكراً وهذا اقتراحي . 

. معالي رئيس المجلس: 5 الاستاذ 

إرئيس اللجنة. 


السيد رئيس اللجنة: ارجو ان ابين 


بسوضوح ان رد الاعتبار والعفو العام يلغي ٠‏ 
الجريمة؛ حكأء ولا داعي لمذه التصوص . 


اطلاتأء وانا امرك أن بعض الزملاء وحقيقة انا 


' امنتغري ختى بعضن القانونين اذا يربكوا احيانا‎ ٠ 


هله المواضيع ويدخلوها على القانون. . 


العفو العام ورد الاعتبار يزيل الجريمة 
وتعتبر كأنه لم نرم . هذا معنى رد الاعتبار. والا 
اذا هوي؟ 

ولذلك انا لا ارى الادخال في مكانه 
وارجو التصويت على المادة كما وردت. 

محال وقي امحل لبجلا 
عبدالرؤوف. 

السيد عبدالر ؤوف الروايده: شكراً 
معالي الرئيس . 

الحقيقة انا النقطة كنت اريد ان اعلق 
عليها. ان احكام رد الاعتبار وردت في تعديلنا 
للقانون الذي تكلمنا به عن رد الاعتبار وقد حلنا 
بين من رد اعتبارهم وبين من تولي بعض 
المناصب العامة وبالتالي لا يجوز لنا ان نأتي هنا 
لنصحح ذلك. قد قلنا في رد الاعتبار انه وان رد 
اعتباره» فلا يجوز ان يتولى وظائف محددة بعينها؛ 
واذكر اخواني كان الحديث عن مناصب التمثيلية 
ومنصب الوزارة» لذلك ان نترك الحديث عن رد 
الاعتبار للنص القانوني الخاص بهء وان نبقي 
على نصنا الموجود هنا وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرل. الاستاذ 
سليم الزعبي , 

السيد سليم السزعبي: شكرأ سيدي 
الرئيس , 

الحقيقة يعني انا ارجو من الاستاذ حسين 
محل ان لا يستغرب اي رأي قانوني لزميل آخر 


لف يعني انا اود ان اؤكد اننا نفهم القانون 


بمستوى لا يقل عن'الزميل الفاضل» واعتقد انه 
يعي ذلك ويدركه هله للمرة الثانية يتولى 
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الزميل الفاضلءلا مش اكثرء لازيك على 
الافل» ولا احب ان اكون عورا لانه الحقيقة 

الاستاذ حسين للمرة الثانية يقول اخوانا 

القانونيين الحقيقة سيدي الرئيس عندما نقول 

عن الافلاس والحجرء معروف ان المفلس لا 

يترشح ايضاء والمحجور عليه لا ينتخب ولا 

يترشح ؛ ايضاً المعروف المعاد له اعتباره يتتخب» 

انا اتكلم عن حق الانتخاب او حق الترشيح » 

المعادلة اعتباره اعرف انه لا يملك ان يترسح 
لجلس الذواب ايضاء لكن انا بدي اطلع لجنة 
اعادة النظر على الاحكام الصادرة بهذه 
المواضيع . اعادة الاعتبار سيدي الرئيس ليس 
كالعفو العام العفو العام معروف حكياً ان كل 
جريمة دون ان انظر الاسم معينة فيها عفوعام اما 
اعادة اعتبار» اذا يجب ان ازود لجنة اعادة النظر 
بالاحكام المتعلقة باعادة الاعتبار هذه وجهة 
نظري وهي وجهة نظر لا ازعم انها جامعة 
مانعة » لكنني لا احب ان يعتدى على رأبي بانه 
فيه شيء من عدم العمق. شكراً سيدي 
الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكم» 
تفضل رئيس اللجنة. 
السيد رئيس اللجنة : الواقع نقطة قانوني 

معلش نحن من موقيع الاحترام لكل رأي 
يبدي, يا سيدي النص يقول: 


يترتب عل المحاكم» مشان ايش؟ 





مشان تحرمه من الانتخاب» لانه يترتب 
عليها بالاحكام اللي صدرت لا ما يترتب عليها 
تنضع رد الاعتبارء .لا يتحقق الغرض اللي بده 
ياها الاستاذ سليم » يتحقق لما انا ما يكون علي 








هو بالضرورة بله يتتخب. 
مع ذلك يا سيدي الحق علي» شكراً. 


معالي رئيس المجلس: الادة معروضة 

أغلبية كبيرة. 

استاذ فارس التابلسي نقطة نظام . 

السيد فارس الثابلسي : التصويت على 
معالي الرئيس 

معالي رئيس المجلس: نحن نلتزم بقرار 
المجلس» اذا سمحتم مرتين قرر المجلس ان 
نسير مبذا النيبج . ولا يجوز الا ان تعلى المادة 
المعروضة على المجلس . 


السيد فارس النابلسي: اذا صوت 
المجلس معالي الرئيس يجوز زي ما صوتنا عل 
عدم النقاش . 

معالي رئيس المجلس: لا يجوز وهذه 
غالفة للنظام ولابد من تلاوتها. 

السيد فارس النابلسي: عدم المناقشة 
ايضا غالف للنظام يجوز معالي الرئيس اذا 
صوت المجلس . 

معالي رئيس المجلس: ارجو ان يحرم 
بعضنا بعضاً ونحترم قرارات المجلس جميعا 
وهذا فوق نقاط النظام ومن نقاط النظام ان 
نحترم قرارات المجلس ونحترم انفسنا نحدوم 
مجلسناء المادة التي تليها. 
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السيد رئيس اللجنة: 

المادة كما وردت في القانون الاصلي 

المادة ١١‏ - يترتب على المحاكم المختصة 
في كل الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر 
في تلك الدائرة خلال المدة الواقعة بين )١8(‏ و 
() تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزا 
عن الاحكام المتعلقة بالافلاس والحجر وتلك 
التي تفضي بالسجن لمدة تزيد على سنة في 
الجرادم غير السياسية ونم يشملها عفو | يترتب 
على دوائر الاحوال المدنية ان تزود تلك اللجنة 
خلال المدة المذكورة بقائمة باسماء الاشخاص 
الذين اكملوا التاسعة عشرة من اعمارهم او 
توفوا خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للمدة التي 
تشملها اجراءات اعادة النظر في جسداول 
الناخبين . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم [فلة 

المادة لا يلغى نص المادة )١١(‏ من 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 1١١‏ - 


أ - تقوم جنة اعادة النظر خلال النصف الاول 
من شهر أب من كل سنة بتنقيح جداول 
الناخبين العائدة للدائشرة الانتخابية التي 
.تدخل ضمن اختصاصها واجراء عمليات 
الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات 
الواردة اليها من الدوائر الرسمية وتدوين 

.اسباب الشطب في الحقل الخاص 
بالملاحظات في تلك الجداول ويشترط فى 
ذلك انلا تتعارض تلك البيائبات 

.0 والمعلومات مع قيود الدوائر الرسمية. : 





ب - لكل شخص ان يطلب من لنة اعادة 
النظر في الدائرة الانتخابية التابع لها 
تسجيل اسمه في جدول الناخبين اذا كانت 
الشروط القانونية تتوافر فيها 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة كيا ورد من الحكومة 

مصالي رئيس المجلس : اللجنة تنسب 

الموافقة؟ 

موافقة . 

السيد رئيس الاجنة : 

المادة كما وردت في القانون الاصلي 

المادة ١‏ - تقوم لجنة اعادة النظر بعد 
انتهاء المدة المحددة لانباء اعماها مباشرة 
يمقتضى احكام المادة )٠١(‏ من هذا القانون 
بعرض جداول اساء الناخبين في الدائرة 
عليها لمدة اسبوع واحد وذلك في مكان عام 
وبارز ‏ محدده الحاكم الاداري والتنويه عنما 

بالصحف المحلية . 

المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة م يلغى نص الادة (؟١)‏ من 

القانون الاصلي ويستعاض عله بالنص التالي! 

المادة 1١١‏ - 
تقوم خنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من 

انتهاء المدة المحددة لانبا اعمالها وفقا لاحكام 

لمادة )١1(‏ من هذا القانون بعرض جداول 
باسماء الاشخاص الذين شطبث اسماؤهم من 


جداول الناخحبين او اضيفت اليها لمدة سبغة ايام 


وذلك في مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري 
والتنويه عن عرضها على ذلك الوجه في الصحف 


المحلية . 


قرار اللجئة القانونية 
موافقة كيا ورد من الحكومة 


معاني رئيس المجلس : موافقة؟ 


موافقة . 

السيد رئيس اللجنة : 

المادة كما وردت في القانون اللاصلي 

المادة ١“‏ - لكل شخص ل يرد اسمه ني 
الجداول المنتصوص عليها في المادة )١7(‏ من هذا 
القانون بغي رحق او وقع خخطأ في البيانات الخاصة 
بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها 
الى لجنة اعادة النظر وذلك خلال عشرة ايام من 
تاريخ عرضهاء كما يجوز لاي شخص مسجل في 
جداول الناخبين ان يعترض خلال المدة نفسها 
على قيد اي شخص اخر في تلك الجداول يرى 
ان ليس له حق الانتخاب او على اغفال قيد 
شخص يرى ان له مثل ذلك الحق . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 

المادة و تعدل المادة (17) من القانون 
الاصلي بشطب عبارة (خلال عشرة ايام من 
تاريخ عرضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها 
بعبارة (خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة 
عرضها) . 

قرار اللجنة القانونية 


موافقة كما ورد من الحكومة 
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معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
المادة 6 ١‏ - على لجحنة اعادة النظر اصدار 
قرأ اراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها 
بمقتضى المادة )١8(‏ من هذا القانون خلال ثلاثة 
ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وتبليسغ 
قراراتها للمعترضين حال صدورها وتكون قابلة 
للطعن لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية 
خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها وعلى المحكمة 
ان تفصل فيها خلال خمسة ايام من تقديمها 
وتكون قراراتبا قطعية غير قابلة للطعن امام أتي 
مرجع اخرء ويترتب عليها تبليغها الى رئيس 
لحنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
صدورها لتنفيذها. 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
لمادة ٠١‏ - يلغى نص المادة )١4(‏ من 
القانون الاصلي ويتسعاض عنه بالنص التالي: 
المادة ١5‏ - 
على حنة اعادة النظر اصدار قراراتها 
بشأن الاعترا اضات التي قدمت اليها بمقتضى 
المادة (17) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد 
على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض » 
وتبليغ قراراتها حال صدورها للمعترضين 
بموجب إعلان يعلق لمدة ثلاثة ايام في الاماكن 
اي تم اعلان الجداول المعترض عليهاء وتكوث 
قابلة للطعن لدى محكمة البداية في المنطقة 
الانبخابية خلال ثلاثئة ايام من انتهاء مدة 
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الاعلان عنباء وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها 
في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من 
تاريخ تقديمها وتكون قراراتها قطعية غير قابلة 
للطعن امام أي مرجع اخر ويترتب عليها تبليغها 
الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من 
صدورها لتنفيذها. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة ىا ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة. 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردثت في القانون الاصلي 
المادة 6 - تضع الجنة اعادة النظر في 
كل دائرة انتخابية جداول انتخابية نهائية لجميع 
الناخبين فيها بعد اكتسابها الصفة القانونية 
بسبب عدم الاعتراض عليها بمقتضى احكام 
المادة (19) من هذا القانون اولاكتساب 
القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات عليها 
الدرجة القطعية بمقتضى احكام المادة )١4(‏ منه 
وترسل اللجنة نسخة منها الى وزارة الداخلية 
امادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
. المادة 1١‏ يلغى نص المادة (16) من 
القانون الاصلي ويتسعاض عنه بالنص التالي: 
المادة'16, 0 


تفغ الجنة. أعمادة النظر في كل 09000 


الإتخابية. بلاحق لإجنداول الانتخايية بعد 
١ ٠‏ اكتسإنها الدزجة النبائية بمقتضى احكام:المواد 


::1990370) (14) فن-هذا القانون ترسل ' 


احدى النسخ منبا الى وزارة الداخلية ونحفظ 
النسخة الثانية منبا لدى الحاكم الاداري. 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كا ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
المادة ١5‏ . تعتمد في الاتتخابات 
النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي 
سنة جداول الناخحبين التي تم تنظيمها بصورة 
تبائية بمقتضى احكام المادة )١5(‏ من هذا 
القانون. 
المادة كا وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 
المادة ؟١‏ - تعدل المادة (؟١)‏ من 
القانون الاصلي بشطب عبارة (مقتضى احكام 
المادة (16) من هذا القانون) الواردة فيها 
والاستعاضة عنها بعبارة (بمقتضى احكام هذا 
القانرن) . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كما ورد من الحكومة 
معاي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة , 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كبا وردت في القانون الاصلي 
المادة !ا - 
أ - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعفو 





مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في 
الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها 
مبلغ (660) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير 
قابل للاسترداد في اي حال من الحالات . 
ب يقدم طلب الترشيح من المرشح على 
نسختين الى الحاكم الاداري في الدائرة 
الانتخابية التي يرشح نفسه فيها متضمنا 
اسمه ومكان ولادته وديانته ومكان اقامته 
والمقعد الذي رشح نفسه له مرفقا به 
الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة 
بمقتضى احكام هذا القانون.» ويعطى 
مقدم الطلب اشعارا من الحاكم الاداري 
بتسلم طلبه ويجوز تقديم طلب الترشيح 
على النموذج الذي يقرره وزير الداخخلية . 
المادة كيا وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 
المادة 18 - تعدل الفقرة (ب) من المادة 
(77) من القانون الاصلي بشطب عبارة (الحاكم 
الاداري) حيثها وردت فيها والاستعاضة عنها 
بكلمة (المحافظ) . 
قرار اللجئة القانونية 
موافقة كما ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس ؛ موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
المادة ٠#‏ على الحاكم الاداري ان 
يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات 
المقدمة من المرشح لشروط الترشيح الواردة في 
هذا القانون وان يصدر قراره بقبول الطلب او 
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رفضه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة ١4‏ - تعدل المادة (؟) من 
القانون الاصلي بشطب عبارة (على الحاكم 
الاداري) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها 
بعبارة (على المحافظ) . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كبا ورد من الحكومة 
معالي رئيس | لمجلس : موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كا وردت في القانون الاصلي 
المادة 4” - اذا قررالحاكم الاداري 
القانون فلطالب الترشيح ان يعترض على القرار 
خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة 
البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن 
اختصاصها وعل المحكمة الفصل في 
الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تقديمه اليها 
ويكن قرارها قطعيا وعل الحاكم الاداري بيان 
اسباب الرفض في قراره . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة ١6‏ - يلغى نص المادة (4؟) من 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة 5 ؟ 
إذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح 
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لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان 
اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على 
القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى 
محكمة البداية في مركز المحافظة الي تقع الدائرة 
الانتخابية ضمن اختصاصهاء وعلى المحكمة 
الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا غير قابل 
للطعن لدى اي مرجع آخر. 
قرار اللجنة القانوئية 
موافقة كما ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس: موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة: 
المادة كما وردت في القانون الاصل 
المادة ه6٠‏ محتفظ الحاكم الاداري 
بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي 
صدر قرار محكمة البداية بقبونما ويسجلها في 
سجل خاص حسب تاريخ تقديم كل منها اليه 
ويثرتب عليه تنظيم قائمة باسياء اولنك 
المرشحين وعرضها في اماكن عامة وبارزة في 
الدائرة الانتخابية وذلك حال اكتمال اكتساب 
طلبات الترشيح الدرجة النبائية او القطعية ونشر 
ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل , 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم (14) 
المادة لول تغدل المادة (ه؟) من 
القانون :الاصلٍ يشطب غبنارة. (يمتفظ الخحاكم 
الاداري) الواردة في مطلعها ويتسعاض علبا 
,بعيارة يحتفظ المحافظ) ....... 





قرار اللجئة القائونية 
موافقة ى| ورد من الحكومة 
معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة , 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
المادة لال على الحاكم الاداري ان 
يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة 
المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا 
فور تبلغه لما وذلك بالطريقة ذاتها التي تم 
الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام 
المادة (75) من هذا القانون وتعتبر هذه القائمة 
هي القائمة الغبائية للمرشحين للائتخابات 
النيابية . 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة لذ تعدل المادة (/ا؟) من 
القانون الاصلي بشطب عبارة (على الحاكم 
الاداري) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنما 
بعبارة (على المحافظ) . 


قرار اللجنة القانونية 
موافقة كما ورد من الشكومة 
معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللدجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 
المادة 5" 1 على الماكم الادارق 
ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنمام 








إجراءات التسجيل او اعادة النظر في الجداول - 
الانتخابية في الدائر: ة الانتخابية التابعة له 
واكتسامها الدرجة القطعية وفقا لاحكام المادتين 





19) و(6١)‏ من هذا القانون قرارا ينشر في 

الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية وباي 

وسيلة اخرى يراها ضرورية يتضمن ما يلي: 

١‏ - تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق 
انتخابية فرعية . 

> - تخصيص مركز او اكثر للاقتراع لكل من 
تلك المناطق الانتخابية الفرعية مع بيان 
عدد الناخبين في كل مركز على ان لا يزيد 
ذلك العدد على سبعماية ناخب في أي 
حالة من الحالات. 

- دعوة الناخبين المسجلة اسماؤهم في تلك 
الجداول الانتخابية الغبائية للحصول على 
البطاقة الانتخابية الشخصية وذلك من 
الجهات التي يعينها وخلال المدة التي 
يحددها في قراره . 


المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة 14 - تعدل الفقرة (أ) من المادة 
(+") من القانون الاصلي بشطب عبارة 
(وفقا لاحكام المادتين (17) و (18) من 
هذا القانون) الواردة فيها والاستعاضة 
عنها بعبارة (وفقا لاحكام هذا القانوة) . 
قرار اللجنة القانونية 
موافقة كيا ورد من الحكومة 
معاي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة . 
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السيد رئيس اللجنة : 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 

المادة 44 - 

 ]‏ يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد 
الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل 
صبندوق ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة 
تسمح بادخال ورقة الاقشراع فقط في 
الصندوق. 


3 قبل البدء في الاقتراع يفتح رئيس هيئة 
الاقتراع صندوق الاقتراع امام الحاضرين 
من المرشحين او المندوبين عنه ليتحققوا 
من خخلوه ثم يغلقه باقفاله الثلاثة ويحتفظ 
هو وكل عضو من هيئة الاقتراع بمفتاح 
واحد من مفاتيحها وينظم بذلك محضرا 
توقعه الفيئة مع من يرغب من اولك 
الحاضرين . 

المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم (14) 
المادة 14 تعدل الفقرة (ب) من المادة 

(44) من القانون الاصلٍ بشطب عبارة (مع من 

برغب من اولثك الحاضرين الواردة في اخخرها . 
قرار اللجنة القانونية 

موافقة كما وردت من الحكومة 

معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 

موافقة . 

السيد رئيس اللجنة : 

المادة كما وردت في القانوث الاصلٍ 

المادة 44 _  )]‏ تجري عملية فرز 

اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية 
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للدائرة الانتتخابية ويموز لها ان تؤلف لجانا فرعية قرار اللجئة القانونية 
لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات 


الدائرة الانتخابية 





























عل ان تتألف كل لجخنة من تلك اللجان برئاسة 00 
احد القضاة النظاميين او الشرعيين او من معالي رئيس المجلس : موافقة؟ 
موظفي الحكومة الذين لا تقل درجة اي منهم موافقة . 

عن الثائية وعضوية اثنين ارين من الموظفين. السيد رئيس اللجنة : 


؟ . محافظة العاصمة 





المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 





(باستثناء مدينة عمان) 
منطقة ‏ 1 - 
منطقة - ب - 


المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 
المادة ١‏ اب يلغي وجد ل الدوائ 
و وادر 


المادة ٠١‏ تعدل الفقرة (أ) من المادة الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منبا في مجلس 
(44) من القانون الاصلي بشطب عبارة (الذين | النواب) الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنه 
لا تقل درجة اي منهم عن الثانية) الواردة فيها | بالجدول المرفق بهذا القانون. 1 
والاستعاضة عنها بعبارة (من الفئة الثانية على 
الاقل). 












م - قضاء وادي السير 












قرار اللجئة القانونية 






غ - اقضية سحاب والموقر 


موافقة كما ورد من الدكومة والجيزة (باستثناء بدو الوسط) 















قانون رقم )١4(‏ 





١ 01‏ - لواء مادبا 
قانون معدل لقانون الانتخاب مجلس النواب 





جدول 
الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة 
لكل مها ني مجلس النواب 











المادة ١‏ تحقيقا للغايات الم ١‏ ' 
ادة ١‏ - تحقيقا للغايات المتبصودة من المادة (3"1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب تكون 


ْ شْ ار لاغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا 
دول 



























ا 58 ٠ ١‏ - لواء جرث 5 
دة ؟ - تعتمد احكام نظام التفسيمات الادارية المعمول به في تحديد المنطقة او مناطق التي اتعلتت 
تشملها كل دائزة من الدوائر الانتخابية. 





- لواء الرمنا 









١+‏ لواء الاغوار الشمالية 










1١#‏ لواء الكورة 








/ا - سبعة نواب مسلمين 
واحد منبم من الشراكسة والشيشان 


؟ - نائبان مسلمان 
















عدد المقاعد النيابية المخصصة لا 


١‏ - تائب واحد ميحي 


0ك 


١‏ - تائب واحد مسلم 
و يت 


؟ - نائيان مسلمان 








واحد منهها من الشراكسة والشيشان 


ع ل بت 





١‏ - نائب واحد مسلم 


أ نائب واحد مسلم 

0ك 
١‏ - نائب واحد مسلم 
؟ ل نائب واحد مسيحي 
آل 


أ نائب واحد مسلم 


٠١‏ - سبعة نواب مسلمين 
١‏ نائب وأحد مسيحي 
0 
؟ - نائيان مسلمان 









١‏ نائب واحد مسيحي 
آ آل 
م - نائبان مسلا 
0ك 
1 - نائب واحد مسلم 
000 


7ع 
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ا ا#<لإ“”1؟” :ا 0 


محافظة البلقاء 


4 - ممافظة الكرك 


محافظة معان 


6 - محافظة الزرقاء 


٠‏ - محافظة المفرق 


8 - محافظة الطلفيلة , 


4 - البادية 


4 - لواء بني كنامة 

6 - مدينة السلط وناحية ري 
- محافظة الللقاء 

(باستطناء مدية السلط 

وناحية زي). 


17 - شافطة التدرك 


8 - قفضاء عي وقصاء الحساي 


1 لراء المرار الحنوبية 
ولواء القصر 


محافظة معان 
(باستثناء بدو الجنوب) 


- لواء العقبة 


؟ - قضاء الشويك 


1 - قضاء وادي مرسى 


4 - محافظة الزرقاء 


8 - محافظة المفرق 
(باستثناء بدو الشمال) 





, أحافظة الطفيلة‎ - ١ 


- بدوالشمال 


8 - بدو الوسط 


4 - بدو الجنوب 


٠‏ - نائبان مسالمان 


٠١‏ - ثلالة نواب مسلمين 


١‏ - نائب واحد مسيحي 





؟ - ناثبان مسلمان 


١‏ - نائب واحد مسيحي 


* - للالة نوات مسلمين 


١‏ - نائب واحد مسيحي 
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كن مجلس النواب 





معالي رئيس المجلس: موافقة؟ 

موافقة . 

القانون المؤقت رقم )١4(‏ معروض على 
المجلس الكريم بمجمله؟ 

موافقة . 

القانون الذي يليه. 

السيد رئيس اللجنة: 

قانون مؤقت رقم (1؟) لسئة 1984 
قاثون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب 
المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم 207 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 
14284 ويقرأ مع القانون رقم (7؟) لسنة 19445 
المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه 
من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية. 

قرار اللجنة القانونية 

موافقة كما وردت من الحكومة 

معالي رئيس المجلس: المادة الاولى» 
موافقة؟ 

موافقة , 


السيد رئيس اللجية: 


المادة كما وردث في القانون الاصلي 
لمادة 8 - يصدر وزير الداخلية بطاقة 
انتخاب شخصية لكل ناخب ويجهب أن تتضمن 
البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناحب» 
' وهويته: الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر 







عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية 

ومركز الاقتراع فيها الذي يحق له التصويت فيه. 

ورقمه في جدول الناخبين في ذلك المركز, 

وتكون البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة 

للمدة وني الاحوال وضمن الشروط التي يقررها 
وزير الداخلية في هذه البطاقة نفسها او بمقتضى 

تعليمات يصدرها. 

المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم (17؟) 
المادة ١‏ - تعدل المادة (ه”") من القانون 
الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضائة 

الفقرة (ب) التالية اليها: 

ب - لوزير الداخلية ان يستثني بصورة دائمة 
او مؤقتة اي بيان من البيانات التي تتضمنها 
البطاقة الانتخابية الشخصية المتصوص 
عليها في الفقرة (]) من هذه المادة بما في 
ذلك صورة الناخب. 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة كما وردت من الحكومة 
معالي رئيس المجلس: اخ بسام تفضل. 
السيد يسمام حدادين: شكرا معالي 

الرئيس. 
كنت اتمنى .ان يتاح لنا المناقشة الهادثة قبل 

ان نبدأ بمناقشة التعديلات المقترحة» كي يتاح 

لنا فرصة ان نفكر بعقل جماعي ماذا نريد في 
المستقبل » انا اعتقد انه موضوع قانون الانتخاب 
ككل ببحاجة الى ابعادة مناقشة ومن ثم تأخذ بعين 
الاعتبار ذلك في مناقشة هذه المواد, على كل مأ 
دمنا قد دخلنا في المناقشة» اود أن اناقش اللادة 


(ه") فاقول: 





انا اعتقد ان وجود البطاقة الانتخابية 
يقنن من عملية مشاركة المواطنين. ويصعب 
عملية الائتخاب علينا . 

لذلك اقترح بان تنص فقرة تتضمن ان 
حن امتلاك البطاقة الانتخابية هو حق لكل 
مواطن, تصدر هذه البطاقة من دائرة الاحوال 
المدنية لكل مواطن. ومرافق ذلك يعين لاحقاً 
يعني شطب فكرة التسجيل للانتخابات» باعتبار 
حق الانتبخاب هوحق لكل المواطنين» وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
الاستاذ عبدالكريم الدغمي . 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكراً 
سيدي الرئيس . 

حقيقة انا سأتكلم في هذه المادة بنفس 
المنحى الذي تكلم يه الزميل يسام حدادين؛ 
ولكن بمبررات اخرى: حق الانتخاب هو حق 
لكل مواطن اكمل سنا معينا في القانون» سأتي 
هذا السن وستناقش عليه» وما سنصل اليه اما 
أن يكون (تسعة عشر) وهنالك وجهات نظر 
تقول (ثمانية عشر) . 

ايضا لا داعي لان يتقدم المواطنين الى 
التسجيل الى قوائم الانتخاب ما دام ان 
التسجيل يتم بموجب دفتر العائلة » معنى ذلك لا 
يسجل المواطن كناخب الا اذا كان يحمل دفار 
عائلة . 

دفتر العائلة يصدر عن دائرة الاحوال 
المدنية» اذن ما هي الحكمة من الطلب من 
المواطن ان يذهب ليقدم دفتره الى سجسل 


'النايين؟ '* 
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ما دام ان السجل المدني الذي صدر عنه 
دفتر العائلة متضمنا كل هذه البيانات بدون اي 
تزوير» وبدون أي شيء. 

ماذا لا تقوم دائرة الاحوال المانية التي هي 
دائرة من دوائر الوزارات الداخلية باعداد قوائم 
الناخيين وتعليقهاء ومن ثم الذي سقط اسمه 
لسبب معينء يستطيع ان يقدم اعتراض انا 
اقتراحي المحدد حوا ل المادة (ه") بان تلغى المادة 
من القانون اللاصلي وتلغى المادة (1) من القانون 
المؤقت ويستعاض عنها بان تقوم دائرة الاحوال 
المدنية باعداد جداول الانتخاب في كل دائرة 
انتخابية وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء دكتور 
عبدالله العكايلة . 

الدكتور عبدالله العكايلةة: 

يسم الله الرممن الرحيم 

شكرا معال الرئيس 

انا اعود مرة اخرى فأؤكد ما ذهب له 
الاستاذ حسين مجلى رئيس اللجنة؛ ارجو ان 
نتعامل مع هذا القانو ن المؤقت الذي جثنا بموجبه 
تعاملا خاصاء فتقره ثم بعد ذلك نعود لقانون 
الانتخاب ان شئتم مادة مادة ونطلب تعديل ما 
نود تعديله او حذف ما نود حذفهء اما ان بقينا 
نعود الى هذا القانون المؤقت مادة مادةقء فاننا 
سنخرج بصورة غتلفة كلياً وبالتالي لن نؤدي 
الحاجة التي نحن بحاجة آليها. 

زذلك اقتراحي تمحديداً معالي الرئيس ان 
نقر هذا القانون» ثم ان شئنا بعد ذلك ان نعود 
الى القانون الاصلي والقانون المؤقت الذي اصبح 





































حيث انني تقدمت حينها ان عدداً من افراد 
دائرق الانتخابية لكونهم عشائر يعيشون في بيت 
الشعر وكان يتعذر تصويرهم واصدار البطاقة؛ 
وتم حقيقة التعامل مع هذه النقطة بموجب هذه 
المادة وانتهت المشكلة ولا ارى ان هناك قضية 
تستحق ان تبحث اكثر من ذلك. 

اما موضوع جداول الناخبين فهوهام 
للغاية. يِب ان يشعر المواطن كما تشعر الدولة 


0 مجلس النواب 
يدا اصلياء ونعدل ما نشاء فيه في فترة لاحقة 
شكراً معالي الرئيس . 
معالي رئيس المجلس: الدكتور امد 
عويدي . 
الدكتور احمد العبادي : 
بسم الله الرحين الرحيم 
شكرا سيدي الرئيس. 
حقيقة انا اثني على ما تفضل به كل من 


سعادة الزميل حسين مجلى رئيس اللجنة القانونية 
ومعالي الدكتور عبدالله العكايلة: حيث انه تم 
اتصالات هذا الصباح قبل الجلسة حول هذا 
ا موضوع لانه موضوع شائك وحساس والحديث 
فيه -حقيقة له شجون وله هموم كثيرة» وبالتالي 
فان جلب المنافع اولى من جلب المفاسد اما وانه 
قد تم النقاش وانا حقيقة لست مع النقاش 
الدقيق في هذه القضايا الا بعد اقراره كما تفضل 
الزميل العكايلة» ومن ثم الاتيان عليه مادة مادة 
فيا بعد اذا كنا نجد أن بعض المواد فيها من 
الحيث على مجموعة دون اخرى او لصالح 
مجموعة على حساب اخرى. 

انا حقيقة ارجو الان ان اتحدث في 
موضوع البطاقة؛ ما ورد في المادة فقرة (ب) من 
مادة (؟) على تعديل المادة (5"#)» انا اعتقد هذا 
النص نص حضاري في منتهى الاهمية ويلبي 
جميع المطالب ذلك لانه لوزير الداخلية ان 
يستئني بصورة دائمة أو مؤقتة وبالتالي فانه وزير 


الداخلية في إية حالة من حالات ييرى انه لا . 
ضرورة: لوجود البطاقة او لوجود الصورة. فانه . 


ٍ غلال التتخابات التي جثنا بها الى:هذا المجلس» 





بان فرز النائب وانتخاب النائب شيء حضاري 
وشيء خسطير وشيء مهمء ويجب أن تتقدمه 
طقوس واجراءات منها وضع قوائم انتخابات 
ولا تكون القضية ترمي على عواهنها وعل 
مزاجيتها والذي لا يريد ان يرضى بنفسه ان 
يسجل في القائمة فلا داعي اصلا ان يصوت؛ 
يجب ان يمارس حقه المواطني الاتتخاب في ان 
يلتزم بالقانون والدستور. وان يسجل ضمن 
قائمته وبالتالي فانني ارى ضرورة وجود جداول 
الناخبين وارى اقرار الفقرة (ب) من المادة رقم 
(5) كما هي وشكرأ سيدي الرئيس. 

معالي رئيس الملجلس: شكرأء الاستاذ 
رئيس اللجنة. 

السيد رئيس اللجدة: شكراً سيدي 
الرئيس . 

ارجو ان اعود مرة ثانية لاقول: 

ان القانون (85) قائون دائم كا يعرف 
كل منا وهذا الواقع جاء ملحق للقانون 
الاصلي» ولا يجوز رؤيا كل منها مجزءاء مفروض 
ان يرى القانون ككل واخد. 


'أرجوان اشير ايضاً آن كل مادة وكل فقرة 





في هذا القانون تثير اخلاف والاجتهاد. واعتقا. 
كل منا يعرف كل نص ماله وعليه؛ حتى كلمة 
وتعبير ان الانتخاب حقء هناك من الدولة من 
إن تأخذ الانتخاب واجب على المواطن؛ ليس 
حقأء وهل ناخد بيه انه حق للمواطن والا 
واجب عليه ان يؤديه في يوم الانتخاب وهو 
يساءل اذا لم يؤديه . 

اريد ان اقول كمثال» انه كل فقرة من 
ففرات هذا القانون تثير الجدل والنقاش 
والاجتهادات وتعدد الاراء؛ نحن قلنا هذا 
جزف هذا قانون مؤقتء المبررات اللي اخذنا 
فيه واقريناه؛ واللي نعرف كل نص حقيقة شو 
ممكن ان يثير اما فيا يتعلق بالفقرة (ب) اللي احنا 
وأقفين عندها ارجو ان اذكر ايضاًء ان هذا 
التسهيل من جانب الادارة او وزارة الداخلية 
كان بناءا على طلب كافة المرشحين» كل 
المرشحين كانوا يشكو من التعقيد اللي بالبطاقة 
الانتخابية» جاء هذا التعديل بناء! على طلب 
كل المرشحين, وكلكم اعتقد الل قاعدين 
عشتوا هذه الفترة جاء هذا التسهيلء فعندما 
نناقش هذا الموضوع » نضع حالنا باجو الل اق 
في هذا التسهيل . 

لذلك انا انتهى لارجو من الزملاء 
الافاضل التصويت على هذه المادةء وادفع بعدم 
النقاش ميا لانه وجهة النظر فيها واضحة 
وشكراً. 

اصوات: نثني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس: شكرأًء الدكتور 
حسني الشياب . 

الدكتور حسني الشياب: شكراأً معالي 
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الرئيس . 

في الحقيقة يجب أن نعترف أنه نحن ازاء 
موضوع هام؛ اود أن اعود بهذا الصدد الى ما 
تفضل به سعادة رئيس اللجنة في مقدمة الحديث 
عن الموضوع » بان قال انه يشبه هذا القانون او 
مشروع القانون بملحق الموازنة» اي انه لا يريد 
التعرض اليه تعديلا اواي شيء اخر» لان ذلك 
سياثر على المراكز القانونية التي ننجت عن تطبيقه 
في المرحلة الماضصية: اذا كان الامر كذلك؛ فا 
قيمة اي تعديل؟ 

اما اذا كان الامر يتعلق في المستقبل فنحن 
بحاجة الى دراسة كل القوانين والقوانين المؤقتة 
المعدلة للقانون الاصلي معا كوحدة واحدة؛ والا 
تضطرب الرؤياء اذن فقط نحن ازاء صددء 
اقرار ما تم تطبيقه بغض النظر عن ما سيكون 
مستقبلا بهذا الشأن: فانا اقترح ان نقر ما اقر 
تطبيقه ولكن القانون الذي سيحكم الانتخابات 
في المستقبل» ندرسه كوحدة واحدة. 

لذلك انا لا ارى ضرورة النوض» اذا 
كان الموضوع هو اقرار ما تم سابقأء لا ارى 
ضرورة الخوض سواء في القائمة الانتخابية او في 
الجداول» هذاتم؛ هذا شيء وما توده ان يحكم 
قانون الانتخابات مستقبلاً شيء آخر. 

ارجو إن تكون واضحة وارجو اجابة 
وهنا كلام الزميل سليم الزعبي تبرز اهميته؛ اذا 
كان الامر يتعلق بالمستقبل فهو مرتبط بقانوث 
كثيرة» فلذلك 
اللجنة وان 


الاحزاب وقوانين اخرى واشياء 
ارجو توضيح هذه المسألة من رئيس 
يكون الامر واضح لدى كل الزسلاء النواب؛ 
اننا بصدد اقرار شيء اوقانون قد حكم 


























04 بجاس التواب 





الانتخابات في مرحلة سابقة: ولكن فيا يتعلق 
ف المستقبل ربما لنا اراء مختلفة وشكراً معالي 
الرئيس وارجو الاجابة من سعادة رئيس اللجنة 
القانونية . 
معالي رئيس المجلس : وهذا ما ذكره 
رئيس اللجنة؛ الاستاذ سليمان عرار. 
السيد سليمان عرار: الحقيقة يبدو انه 
كثير من الاخموان مش متتبهين انه الل بين ايدينا 
قانون اصلي دائم, لا يغير ولا يناقش الا بموبعب 
السبل اللي وضحها النظامء بان يتقدم (عشر) 
نواب او اكثر ويطلبون مناقشته: ليس هنا مجال 
الحديث عن القانون الدائم اطلاقأ. هنالك 
مادتين كانوا في القانون عدلوا في الحكومة 
السايقة اللي اجرت الانتخابات» ونجحنا نحن 
يموجبهم. الان جاء دورهم وكان تأخير غير 
منطقي انهم يتأخروا الانء مادتين ليثبتوا . 
اذا فيه عند الاخوان كلام حول هذا القانون 
فيا بعدء يتفضلوا ويتقدموا فيه؛ ما فيه احد 
الكلام الل قاله الزميل المحترم معالي 
الزميل الاستاذ عبدالكريم عن القوائم وعن 
عدم ضمرورتهاء الحقيقة القوائم حث الانسان 
ابن يتتخب؛ هذا المقصود منباء وليس حق 
ألانتخاب , حق الانتخاب ثابت له بالولادة حتى 


لوكان معطل عليه كأن يكون في الجيش اويكون 


في الفوات امسلخة اوفي الامن العسامء يعطل 


نؤقتا لكن فوحق ثابت له. ‏ ” 


القوائم حيى يعيرف الإنسان انه أين. : 
يصنوت ».بيضوت فيا أربدء: يصو في معان؛ . 





بيصوت في الدافيلة» اين؟ 

هذا الحقء والا اذا خليت هيك؛ 
بيصفي بلد ما مثلا تأخذ منها (عشر) الاف 
انسان بتتعجءح (عشرين) نائب» ما فيه بلد بالدنيا 
ماله قرام حو اعرف أين انا اصوت» طبعا هذه 
حال مناقشتها ايضاً عندما يأتي القانون لنا سواء 
ابتداء جاء من الحكومة أو من اقتراحات 
النواب . 

انا دوافق على كل الكلام اللي قاله سعادة 
رئيس اللجنة وارجو سيدي الرئيس اقفال باب 


اصضوات: نثنى على هذا. 

معالي رئيس | لمجلس: نسير على هذا 
الاساس ما تم شرحه ؛ والوضعية الخاصة هذا 
القانرن المؤقت» واصبحت القضية واضحة. 

المادة الثانية معروضة على المجلس 
الكريم » من يوافق وعد الاصوات رجاءا. 

السيد الامين العام: ٠‏ من 58. 

صعالي رئيس المجلس: 40٠‏ من 19 


وموافق عليها. 
السيد رئيس اللجئة : 


المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم (11) 
المادة # - يلغى جدول الدوائر 
الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها في مجلس 
النواب الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنه 
بالجدول المرفق مبذا القانون. 
قرار اللجئة القانونية 


موافقة كما وردت في الحكومة 


- ١ المادة‎ 


المادة ؟" - تعتمد احكام 
المقررة من قبل مجلس الامانة في تحديد المنطقة او 
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قانون مؤقت رقم (359) لسئة 1984 
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب 
جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لك مها فق جلس الئواب 


تحقيقا للغايات المقصودة من المادة "١‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب تكون 


الدوائر الانتخابية في المملكة لاغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا 


الجدول. 


١‏ - الدائرة الاولى وتشمل مناطق 
ريسمات وماركا وطارق من 


امانة عمان الكبرى) . 

؟ ‏ الدائرة الثاتية وتشمل مناطق 
(اليرموك والنصر ورأس العين 
وبدر من امانة عمان الكبرى) ٠‏ 

م الدائرة : الثالئة وتشمل مناطق 
(المديئة وزهران والعبدلي من 

امانة عمان الكبرى) . 

ع الدائرة الرابعة وتشمل مناطق 
(القويمسة والجويدة وابوعلندا 
وخريبة السوق وجاوا واليادودة 

وام قصير وللقابلين من امانة 

عمان الكيرى» واقضية سحاب 
والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط . 
ه _ الدائرة الخامسة وتشمل مناطق 


رشفا بدران وابونصير والجبيهة 
وصويلح وتلا العلي وام 

السماق وتخلدا من امائة عمان 
الكبرى) وفضالي وادي السير وتاعور . 
الداثرة السادسة 

لواء عادبا وقضاء ذيبات 


نظام التقسيمات الادارية المعمول به وتقسيمات امانة عمان الكبرى 


المناطق التي تشملها كل دائرة من 


عدد المقاعد النيابية 


واحد منبم من الشراكسة والشيشان 
ونائب واحد مسيحي 


نائبان مسلمان 


خسة تواب مسلمين 


واحد منهم من الشراكسة والشيشان 
































5ه مجلس النواب 
المحافظة الدائرة الانتخابية عاد المقاعد الئيابية المخصصة لا 
؟ - محافظة اربد ١‏ - مدينة اربد والمراكز والمناطق لمانية نواب مسلعين 


م . محافظة البلقاء 


4 - محافظة الكرك 


6 محائظة معان 


١‏ - محافظة الزرقاء 


٠‏ مافظة المفرق 
- ممافظة الطفيلة 
4 - البادية 





التابعة لمركز المحاففلة سائرة 


؟ - لواء جرش 
- لواء عجلون 


4 - لواء الرمئا ولواء بي كنانة 
ه - لواء الككورة ولواء الاغوار الشمالية 
تحافظة الملقاء 


محانظة الكرك 


محاقظة معان 


محافظة الزرقاء 


ممافطة المفرق 
محافظلة الطفيلة 


بدو الشمال 
بدو الوسط 
بدو الجنوب 
ويقصد ببدو الشمال 
العشائر التالية : 
١‏ - بنوخالد 
؟ - السرحان 

؟ .. العيسى 
4 - السردية 

© - الساعيد 

١‏ - الشرفات 
لا. - العظمات 

8 > الزبيد 

ويقصد ببدو الوسط 
عشائر بني صخر رهي : 
١‏ - الغبين 

؟ - العامر 

* - الكمايية .. 


4 - سليظ 








وبائب واحد مسيحي 
نائبان مسلمان 
نائبان مسلمان 
وبائب واحد مسيحي 
ثلاثة نواب مسلمين 
بائنان مسلمان 
سئة نواب مسلمين 
وباثنان مسيحيان 
سسعة نواب مسلمين 
ونائبان مسيحيان 
خمسة نواب مسلمين 
عة بواب مسلمين 
واحاء ميم من الشراكسة والشيشاكت 
وناب واحد مسيحي 
ثلاث لواب مسلمين 
ثلاث نواب مسلمين 
نالبان مسلمان 
تالبان مسلمان 
تالبان مسلمان 


محضر الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 441/1/14 1م باه 




















الدائرة الانتخابية عدد المقاعد الثيابية المخصصة ها 








ويقصد يبدو امنوب 
عشائر الحويطات وهي : 


4 - الندجادات 
ه - النعيعات 
5 - المراعية. 
٠‏ الزوايده 
ه - المناعين 
4 السجايا 
٠‏ - يني عطية 
١١‏ - العلون 
٠‏ - الدراوثة 
18 - الدمانية 
14 الحدبان 
١6‏ - البطونية 
5 - الزلابية 
11 - السعيدين 
8 2- الرشايدء 
. العمارين 






























٠‏ ل الاحيوات 
١‏ - المصبحين 
7 - السميحيين 
م - الربايعة 
4 - الطقاطقة 












اليه 









ان مجلس النواب 








معاني رئيس المجلس : موافقة؟ 
موافقة. 
القانون المؤقت رقم (17) معروض على 
المجلس الكريم بمجمله؟ 
موافقة. 
ونعود بعد ذلك لاستئئاف الججلسة . 
(استئناف الجلسمة) 


معاي رئيس المجلس : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

النتصاب مكتمل ونستأنف الجلسة. 
السيدالامين العام جدول الاعمال. 

السيد الامين العام : 

ب - قرار اللجنة القانونية رقم (1؟) تاريخ 
149/85 والمتضمن مشروع قانون 
المؤسسة العامة للاسكان والتطوير 
الحضري لسنة 144٠‏ المعاد من مجلس 


الاعيان. 
معالي رئيس المجلس: الاستاذ رئيس 
اللجنة القانونية , 
السيسد حسين مجسلي ‏ رئيس اللجئة 
القانونية : 
يسم الله الرمن الرحيم , 


اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس النواب 


بنصابها القانوني بتاريخ *194917/9/97, 
: برئاسة سعادة السيد حسين مج رئيش اللجئة 
2 وحضور أصحاب المعالي والسعادة السادة 
: الاعضاء : 






3 مام سعيد. محمد فراس الطراونة. 
عبد السللام فريحات,. د. احمد الكوفحى. 
يوست دبيشسين؛ د. عل الفقير. 

وتغيبفب بمعذرة كل من اصحاب المعالي 
والسعادة: د. قسيم عبيدات؛ د. ماجد 
خليقة. د. عمد ابوفارس» ثايف الحديد. 

وندلرت اللجنة في مشروع قانون الؤسسة 
العامة للاسكان والتطوير الحضري لسئة 144٠‏ 
المعاد من مجلس الاعيان . 

وبعد دراسته قررت اللجنة الموافقة عليه 
كيا أقره دس الاعيان. 


وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 

على قرارها. 

امين عام مجلس الامة اللجنة القانوئية 

صالح الزعبي 

مشر وع قانون المؤسسة العامة للاسكان 
والتطوير الحضري لسنة ]1 
المعاد من مجلس الاعيان 
المادة كبا وردت في المشروع 

المادة (5) الفقرة (د) : 

د - القيام بالدراسات السكائية والاجتماعية 
والاقتصادية والصحية ذات العلاقة 
بالاسكان والتطوير الحضري لغايات 
تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات 

الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان 
والعمل على ازالة مظاهر التخلف والبناء 
العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفيد 

السكن المناسب هم . 





اللجنة: 


قرار مجلس النواب 





المادة (3) 

الفقرة (د) : 

د القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية 
والاقتصادية والصحية ذات العلاقة 
بالاسكان والتطوير الحضري لغايات 
محديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات 
الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان 
والعمل على ازالة مظاهر التخلف والبناء 
العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير 
السكن المناسب هم : 

قرار مجلس الاعيان 
المادة (5) الفقرة (د): 
اضافة كلمة (والبيئية) بعد كلمة 
(والصحية) الواردة فيها . 
قرار اللجنة القانونية 


موافقة | اقره مجلس الاعيان 


معالي رئيس المجلس: استاذ فسارس 
النابلسي . 

السيد فارس النابلسي: شكراً معالي 
الرئيس . 

اريد ان اسمع من سعادة رئيس اللجنة 
القانونية اذا كانت هذه مخالفة والمخالفة التي 
تليها: تستحق ان يعيد مجلس الاعيان الكريم 
مشروع القانون الى مجلس النواب» وشكرا. 
معالي رئيس المجلس: استاذ رئيس 
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السيد رئيس اللجئة: الزملاء الافاضل 
الحقيقة هذا كلام يمكن مكرر الواحد يحكيه؛ 
التعديل الواقع عبارة عن نقطتين: 

النقطة التي تليت وهي البيئية» التعديل 
الاخر معروف لنا جميعاً انه يمكن التوجه العام 
حتى في نظامنا القانوني بدءا من مجلس الاعيان 
ومجلس الئواب وكافة المجالس في الدولة» عادة 
عندما يتوفر النصاب القانوني» اكثرية الحضور 


يتخذوا قرارات. 


الواقع التعديلين هاهماء انه هما قالوا 
بالنسبة لمجلس ادارة مؤسسة الاسكان بدهم 
اكثرية اعضاء المجلس» مش اكثرية الحضور 
عندما يتوفر النصاب القانوني» هذا التعديل 
الجوهري او الاساسي في الاعادة الحقيقة . 

التعديل الثاني اضافوا كلمة (والبيئية)» 
التبرير للاضافة عند مجلس الاعيان كما يبدو؛ انه 
هذه قرارات مؤسسة الاسكان فيها عطاءات 
وفيها صرف اموال؛ فيحسن ضبط الآمور عن 
طريق زيادة متخذي القرار» عدد متخذي القرار 
يكون اكثرية اعضاء المجلس وليس اكشرية 
الحضورء» بمعنى ان المجلس على ما عتقد (11) 
بدهم يكون القرار (9) اذا اعتبرنا اكثرية حضور 
النصاب ينعقد من (/) بده يكون الاكشرية 
(4). 

نحن قلنا ايضاً انه فيه داشرتين بدهم 
يتوحدوا بموجب هذا القانون» انه نصر على 
قرارنا ونعيده الى مجلس الاعيان او نوافق مجلس 
الاعيان . 

اللجنة القانونية اجتهدت بان تأخدذ 



































5 بجاس النواب 


0ك 


باللوافقة من اجل ايضاً اقرار التشريع بالسرعة 
الممكنة؛ والقضية قضية اجتهادية والقرار 
للمجلس الكريم بالتالي. 
معالي رئيس المجلس: شكراًء اللجنة 
تنسب الموافقة؟ 
موافقة . 
السيد رئيس اللجنة : 
المادة كبا وردث في المشر وع 
المادة (7) الفقرة (ج) : 
جد يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على 
الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه 
او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه 
قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على 
الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في 
حالة غيابه واحذا منهم ويصدر قراراته 
بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين 
واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب 
الذي فيه رئيس الجلسة , 


قرار مجلس النواب 
المادة (/ا) 
الفقرة (ج) 
جا يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على 
الاقل وكلما دعت الخاجة بدعوة من رئيسه 
او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه 
قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه عل 


الاقل على ان يكون الرئيس او تائبه في ٠‏ 


حالة غيابه.واخدا منبم ويصدر قراراته 





-:بالاجماع إو باكثرية اضوات: الحاضرين ٠‏ 





واذا تساوت اللاصوات يرجح الجاب 
الذى فيه رئيس الجلسة. 

قرار مجلس الاعيان 
المادة (/ا) الفقرة(ج) : اضافة العبارة التالية: 

(اعضاء المجلس) بعد عبارة (او باكثرية 
اصوات) مباشرة لتصبح على الوجه التالي: 
(ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات 
اعضاء المجلس ٠)‏ وشطب ما بقي منها وهي 
العبارة (الحاضرين واذا تساوت الاصوات 
يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة). 

قرار اللجنة القانونية 
موافقة كبا اقره مجلس الاعيان 

معالي رئيس المجلس: استاذ ذوقان 
المنداوي نائب رئيس الوزراء. 

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : سيدي الرئيس الحقيقة تعديل المادة 
زفق ليس تعديل ميكانيكي» انما هو تعديل 
جوهري في صلب المادة: والسبب على انه علذ 
اعضاء المجلس هو »)١*(‏ فيه المادة الل اقرها 
مجلس النواب قرارات حضور الاجتماع؛ يكون 
قانوني اذا حضروا (/1) اشخاصء قرارات هذا 
الاجتماع تكون قانوئية بالاكثرية يعني نصوي" 
(اربعة) اعضاء من الاعضاء اللي يحضررا الل 
هو (سبعة) اأشخاص. 

مجلس الاعيان عدل هذه المادة بحيث 
يصبح قرارات الاجتماعات باكثرية 0 
المجلس » يعني (بسبعة) من )١15(‏ مثل ماتفضل 
سعادة رئيس اللجئة القانوئية» الواقع الحكوما 
عارضت مجلس الاعيان في هذا التعديل عندما 


بحث؛ وكانت الحكومة حاضرة للسبب التالي: 

انهان / يكن كل مجالس ادارات 
الشركات هي لا تعطي قراراتها باغلبية اعضاء 
الجلس» دائما تعطي باكثرية الحضورء 
والحضور عادة يكون (ثلثين) مجلس الادارة؛ 
رقم واحد. 

رقم اثنين حتى مجلس السلطة التشريعيةٍ 
مجلس النواب ومجلس الاعيان يكونوا احيانا 
حاضرين (41) بعد ان يبدأ المجلس يبقى 
النصاب قانوني اذا كان بعد (41)» يصدر 
تشريع ب )7١(‏ واحدء و(١؟)‏ هوربيج 
المجلس من (80) وما ينطبق على هذا الشيء 
ينطبق ايضاً على مجلس الاعيان . 





رقم ثلاثة يعني اذا كان بده دائما ينص على 
وجوب اتخاذ قرار بموافقة (سبعة) اعضاء, يعتبر 
في هذا نوع من الاعاقة لعمل المجلسء معناها 
لو فرضنا انه المجلس دائم| بده يحضر (سبعة) 
اعضاء, و (سبعة) اعضاء بدهم يعطوا الموافقة 
اواذا حضر (ثمانية) او (تسعة) لازم منهم 
(سبعة) يعطي موافقة الحقيقة في هذا نوع من 
الاعاقة والتعويق لعمل مجلس ادارة المؤسسة 
الحقيقة مجلس الاعيان عندما بحثت هذه النقطة 
بالذات كانت وجهة نظره ان نؤيد قرار وجهة 
نظر مجلس النواب نظراً لانه يتماشى مع 
التشريعات اللي ماشية في المملكة» يمكن هذ 
أول تشريع ينص على هذه الكيفية» وشكراً 
سيدي الرئيس . 

مصالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
الاستاذ عبدالرؤوف الروايده. 
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السيد عبدالرؤوف الروابده: لقد كفاني 
معالي نائب رئيس الوزراء مؤونة الكثير من 
البحث في الموضوع» انا ارفض هذا التعديل 
لسببين: 

٠. وموضوعي‎ 

من حيث الشكل ستكون هناك استحالة 
لصدور قرار من هذا المجلس» اذ سيصبح لدى 
بعض الافراد حق (الفيتى, فلوان هذا المجلس 
عقد (بسبعة) اعضاءء فان اي فرد فيهم قادر 
على منع صدور القرار» لو اتفقوا (السئة)» لان 
(السبعة) نصاب» ولو اجتمعوا (ثمانية) لكان 
بامكان (اثنين ان يصدرا قرارا (الفيتى؛ فهر 
لاول مرة تطبيق (الفيتى في قرارات مجالس 


ادارة. 


ونحن نعرف ان مجالس نادرأ ما تجتمع 
بتصابا» واحنا واحد منباء ادر مأ تجتمع في 
نصاماء فسيتقوى بعض الاعضاء على هذه 
المجالس. 

اما من حيث الموضوع سيدي الرئيس» 
فقد قيل بان قرارات هذاالمجلس خطره لان 
فيها إستملاك» ان هذه اضعف القرارات التي 
تؤخذد» فالاستملاك قرار من قرارات مجلس 
الوزراء والذي ينطبق مبدأ اكشرية الحاضرين 
وليس اكثرية المجلس كاملا ارجو ان يصر 
المجلس على قراره وشكراً سيدي الرئيس ٠‏ 

اصوات: نثني على ذلك . 

معالي رئيس 1 لمجلس: شكرأء استاذ 
فوزي الطعيمة . 
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الدكتور فوزي الطعيمة: شكراً سيدي 
الرئيس . 

مع احترامي للحكمة من وراء التعديل 
الذي جاء من مجلس الاعيان؛ الا انه غير 
عمليٍ؛ واتفق مع ما ورد مع معالي نائب رئيس 
الوزراء والاخوة النواب الزملاء وان نبقى على 
قرار مجلس النواب وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. هناك 
اقتراح وثني عليه وهو الاصرار على قرار مجلس 
النواب الاصلي. من يؤيد هذا الاقتراح؟ 

السيد الامين العام: بالاجماع . 

معاي رئيس المجلس : الاصرار على قرار 
مجلس الذواب السابق: يوافق المجلس على 


التعديلات؟ 
موافقة . 
شكراً للاستاذ رئيس اللجنة القانونية؛ 
البند الذي يليه السيد الامين العام . 
السيد الامين العام : 
* - مناقشة اقتراح فلس الريف بناء على طلب 
مقدم من اربعة عشر ائبا. 
معالي رئيس مجلس النواب المحترم 
السلام عليكم ورخمة الله ويركاته» 


الاحقا لفرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 
و«المتعلق.بالاقتراح للرغبة رقم " 
لسنة 1447 الخناصة بفرض فلس الريف 
لاعتراض ايضال التينار الكهربائي لارياف 


















نرجو ادراجه على جدول اعمال الجلسة 
القادمة يوم الثلاثاء من اجل مناقشته واقراره من 
قبل المجلس . 


واقبلوا الاحترام 
فذ ةفل 

عبدالحفيظ علاوي 
حمال الخريشة 
عبدالسلام فريحات 
نواف الخوالدة 
فيصل الحازي 
سلامة الغويرق 
محمد الدردور 
احمد عويدي العبادي 
عاطف البطوش 
محمد الزين 
سليمان عرار 
زياد الشويخ 
نادر ظهيرات 

معالي رئيس المجلس: هذا الموضئئ 
بدأنا به بالجلسة الاخيرة. وطلب بعض الآخرة 
مناقشته في هذه الجلسة. هل يوافق المجلس 
الكريم على ذلك؟ 

موافقة . 

دكتور يوسف الخصاونة. 


الدكتور يوسف اللنصاونة: انا بدي 
انكلم في موضوع ما يجد من أعمال؛ موضو 
طاريء جدا اذا سمحت لي. 
معالي رئيس المجلس : فيه جلسة خاصة 
للمجلس الان.: الدكتوز يوسف الخصاونة. 






الدكتور يوسف الخصاونة : 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 








سمعتم جميعاً او اقرائم في الصحف عن 
الاعلان الذي اطرحته نقابة الاطباء الاردنية 
ونقابة اطباء الاسنان» والدعوة الى اعلان 
الاضراب غداً لمدة (ساعة) ثم اضراب 
(ساعتين) بعد يومين. ثم اضراب (يوم) كامل؛. 
هذا مؤشر خطير اذا حصل معنى ذلك اننا دخلنا 
في نفق كله اضرابات» لذلك نحن نتوجه الى 
الحكومة ان تتعاون مع نقابة الاطباء ونقابة 
اطباء الاسنان من اجل انصاف الاطباء فعلا 
المظلومين . 

الطبيب في وزارة الصحة اكثر طبيب في 
مستشفى البشير لا يأخذ بمقدار مقيم في 
مستشفى خاصء اكثر طبيب في مستشفى البشير 
لايتقاضى أجرة عملية نزع مراره في مستشفى 
خاص» اكثر طبيب في مستشفى البشير لا يأخذ 
اجرة ممرضة سيريلانكية او فلبينية في مستشفى 
خاص هل هذا من العدل؟ 

ونطلب منهم التفاني والانتماء» هل هم 
مطلوب منبم ان ينتموا وكلنا مش مطلوب منا ان 
نتمي! 

: لذلك انا ادعو ان تعالج هذه المشكلة منذ 
اليوم بواسطة التفاهم بين الحكومة وبين نقابة 
الاطباء ونقابة اطباء الاسنان وانصافهم حتى لا 
يصبح الامر امراً خطيراًء وهذا يتعلق بالصحة 
والصحة العامةء ولا يدرك المرء اهمية ان متنع 
الطبيب عن معالجة مريض إلا اذا كان مريضاً 
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وبحاجة ماسة لان يكشف عليه الطبيب ويعالجه 
وشكراً لكم. 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكمء 
معالي نائب رئيس الوزراء . 

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم: معالي الرئيس الواقع تبديد الاطباء 
بالاضصراب ابتداء! من غد يعني امر كما تفضل 
الاخ النائب المحترم » قرأناه في الصحف واذيع 
عنه بوسائل غتلفة» والواقع ان هذا الامر يعني 
التهديد بالاضرا اب جاء مفاجئة للحكومة؛ لان 
ا حكومة كانت تحت انطباع بان هنالك مداولات 
واتصالات بين الاطراف المعنية» بين نقابة 
الاطباء وبين الحكومة: وبين الاطباء المعنيين 
للتوصل الى حل للمطالب التي يطلبها الاطباء 
مشكلة الاطباء حضرات الاخوة المحترمين» 
حاولت الحكومة السابقة ان تحلهاء فقررت 
علاوة (94/) لمؤلاء الاطباء وكان انذاك هو 
المطلب الوحيد للاطباءء جاءت الحكومة 
الحاضرة وقننت هذا العمل الذي قامت به 
ا حكومة السابقة مشكروة؛ فعدلت نظام الخدمة 
المدئية بحيث يصبح وضع علاوة (40/) 
بموجب النظام لإن. كان بموجب قرار مجلس 
الوزراء وليس بموجب نظامء واعتقدت الحكومة 
إن الامر بالفعل يعني قد انتهى بالنسبة للاطباء؛ 


جاء الاطباء واخخذوا يطالبون بمطالب جديدة 


بالاضافة ل (٠9ة/)‏ اللي ا حكومة السابقة لبت 
والحكومة الحالية قننت هذه الرغبة 


رغبتهم فيها 1 
التشريع واضاف الاطباء طلبات 


بموجب تعديل 
قد تكون هذه الطلبات مشروعة وقد 


اخرى» 8 
ليس مينياً على اساس على كل حال 


يكون بعضها 
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هنالك اتصالات بين معالي وزير الصحة وبين 
نقابة الاطباء وبين الاطباء: وتستطيع الحكومة 
ان تفول: 

يان الاطباء ونقابة الاسنان بالذات» لانه 
سعادة النائب المحترم ذكر نقابة الاسنان. ف 
هذا اليوم ابلغت الحكومة بالفعل انها لا تعتقد 
بلحقية مطالبة الاطباء وانبا بالتالي لن تشترك غداً 
في الاضراب الذي اعلن عنه. فوجئت الحكومة 
على انه صارت تأني طلبات جديدة وتحت 
التهديد بالاضراب والانقطاع عن العمل» طبعاً 
هذا النوع كلكم يعني تعرفون بانه لا يمكن لاية 
ادارة تسير امورها وان تلبي رغبات الفئات 
المختلفة نحت وطأة التهديد بالاضراب. هذا 
واجب انساني يقومون به؛ اذا كان علدهم 
مطالب تأخذ بالطريقة المشروعة الحضارية 
الانسائية لاغهم يقدمون خدمة انسانية: اما ان 
يطالب الاطباء باننا اذا لم تلبى مطالبنا خلال 
وقت محدد (14) ساعة فسنضربء» الحقيقة لا 
اعتقد ان اي انسان يقرهم على هذه. الحقيقة 
وزير الصحة حتى الامس اجتمع معهم وخرج 
بانطباع عل انه فعلا هنالك مجال لاستمرار 
الحديث والمداولة في الموضوع» وشكراً سيدي 
الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكرا لكم؛ 
استاذ عيسى الرموني.. 1 


٠ 3‏ السيد عيسى الركوني:. , 
..:- يسم إلله إلرعن الرحيم.. 
معالي الرئيس” ' . . 


حضرات النواب المحترمين. 









من قدر هذا البلد الصامد المرابط انه 
الاكثر غرماً وليس غدا نتيجة مواقفه الوطنية 
والقوميةء فلو استعرضنا ما نعانيٍ من ازمات 
خانقة وضائقات مالية ومعيشية لوجدنا ان 
الاسباب خارجة عن ارادتناء وانها نتاج مواقف 
الاصالة القومية التي وقفها هذا البلد بقيادة 
جلالة الحسين ابتداء بالمديونية ومروراً بالبطالة 
وانتهاء بغلاء المعيشة. فكل هذه الاسباب 
متداخلة مع عوامل عربية واقليمية: ونحن البلد 
الاكثر تضررا من غيرنا نتيجة ذلك واسمحوا لي 
في هذه العجالة بطرح الاقكار والاقتراحات 
التالية : 


اولا: نثمن بكل التقدير والاعتزاز التوجيهات 
الحكيمة والتعليمات الصارمة والرقابة 
القوية التي شددت عليها حكومة سيادة 
الشريف زيد بن شاكر فاثمرت واسهمت 
في تخفيض اسعار الخضروات وبعض 
المواد العموينية ونثمن جهود وزارة التموين 
في هذا المجال. 


ثانيا : كان الاقتصاد الاردني يتنقس بالمساعدات 
العربية والان بدأ يتنفس بالقروض 
الخارجية ما سيزيد من تراكم المديونية 
ويزيد في تفشي البطالة. . وهذه الازمات 
جزء من المحصار ومؤامرة التركيع ٠‏ . لكننا 
يجب أن نعيد النظر في سياساتنا الاقتصادية 
٠‏ للاعتماد على الذات. 
: هناك حوار ساعن حول العلاقة المستقبلية 
بين: الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 


ا 0ك 










تتراوح بين الكونفدرالية والفيدرالية او 
العودة الى اتفاق عمان» ونؤكد ان العلاقة 
بين الشعبين لما خصوصية مميزة فهي 
كالاسم والجسم لا انفصام بينبها لان هناك 
وحدة تتمثل في وحدة المصير ووحدة الخطر 
والضرر. 





رابعا: هناك اجواء ايجابية بدأت تخيم على العالم 
العربيء وهناك شبه صحوة قومية بدأت 
تدرك الاطماع البعيدة اللامبريالية 
العالمية» اننا بعد ان استمعنا الى موقف 
سوريا ومصر ومعارضتهما لشن اي عدوان 
على العراق وليبيا نناشد دول الخليج 
العربي ان تقتدي بهذا الموقف وترتفع الى 
مستوى المسؤوليات المصيرية. . كما 
نشجب الاصرار الاميركي الفرنسي 
البريطاني على مواصلة حصار العراق 
والتلويح باستخدام القوة ضد ليبيا . 


خامسا: هناك متغيرات ومستجدات محلية 
وعربية واقليمية ودولية تتطلب وضع 
المجلس النيابي في صورة الاحداث 
ونطالب الحكومة ببيان حول هذه الامور 
المستجدة . 


اشكركم على حسن استماعكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


معالي رئيس المجلس: وعليكم السلام 
ورحمة الله» ترجو من الاخوان ان نقتصر على 


موضوع واحد وموضوع ملح لا يقبل التأجيل 
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ونكتفي بموضوع واحد وباختصارء الشيخ 


ابوزئط . 
السيد عبدالمئعم ابوزئط: 
يسم الله الرمن الرحيم . 
شكراً معالي الرئيس . 


اثيرت قضية في الصحافة وهي قضية 
منصفة تنادي الحكومة الموقرة والمجلس الكريم 
بانصاف ما يزيد عن )8١٠(‏ الف اخت من 
اخحواتنا الموظفات فيما يتعلق بالتأمين الصحي ع 
حتى ينتفع به ابناءهن, اجيب على ذلك بان 
القوامة للرجل ومن ثم يكون الانفاق للرجلء 
فالابناء يتبعون الاب في الانفاق والتامين 
الصحي فليس من مضامين القوامة ان يلحق 
ظلم بابناء هذه الزوجة؛ وبخاصة اذا كان 
الزوج غير موظف وزوجته موظفة؛ وعملت 
باذنه فاصبح ضمنيا له القوامة على مالها ومن ثم 
له الحق ان يتمتع هو وابناءه بالتأمين الصحي من 
خلال ذلك؛ في المساهمة من قبل تلك الاخت 
الموظفة كائنة من كانت. 


م نجد قول الله عزوجل واضحا صريحا 
زلا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى 
بعضكم من بعض) ٠‏ 

وليس هذا قاصراً على الاجر الاخرويء 
بل يشمل الاجر الدئيوي » وايضا يعزز هذا قوله 
تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء 
و يأمرون بالمعروف ويتبون عن المنكر) 
فمن الزم مستازمات الامر بالمعروف ان يأمن 
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الكريم واطالب الحكومة الموقرة بوضع نظام 
للتأمين يشمل ابناء اخواتنا الموظنات وشكرا 
لكم. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
فارس التابلسي . 

السيد فارس الشابلسي: شكراً معالي 
الرئيس . 

اثني على كلام الزميل الدكتور يبوسف 
الخصاونة واعتقد ان ما تفضل به معالي نائب 
رئيس الوزراء لا يساعد على حل المشكلة خاصة 
وان القضية تتعلق بصحة المواطنين وحياتهم لذا 
اطلب من ال حكومة التعامل مع الموضوع. 
بمنتهى الجدية » وان تنبي موضوع الاضراب بما 
حقق المطالب العدالة للاطياء وبما لا يسىء الى 
مسيرتنا الديمقراطية وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء دكتور 
عئاب . 

الدكتور احمد عشاب: شكراً معالي 
الرئيس. 
| تعليقا على ما جاء به الدكتور يوسف, لا 
شك ان هناك كان محاولة من الحكومة وضع 
سياسة جديدة بعد المؤسسة الطبية العلاجية» 
كان هناك محاولة لتوحيد النرواتب وتوحيد 


الخدمات وم يحدث ول تقوم الحكومات على مدى ١‏ 
: هذا الزمن لحل هذه الازمة, وقد كان هناك ' 


أ.اضرابات في شهر ١(‏ :بين الاطبناف 





ش وحاؤلت الحكرمة استجابة لهذه المطالب ان ] ؛ 


الابناء صحيا ومن اشنع انواع المنكر ان #بمل 
ابناء هذه الزوجة صحيا لذلك اطالب المجلس 






زادت رواتب الاطباء الى (5/) ولكن لم تنفد 
لان وزارة المالية 0 تضع مخصصات في الموازنة 
لهذه المساعدة . 


اقرح على الحكومة ان يكون هناك 
اجتماع بين نقابة الاطباء والحكومة واطباء من 
اللجنة الصحية او مجلس النواب لمساعدة هؤلاء 
الاطباء على حساب التأمين الصحي, لان هناك 
امكانية بمساعدة هؤلاء الاطباء من التأمين 
الصحي . 

كما اريد ان اعلق اثار العاصفة التي 
حدئت في عجلون اثر العاصفة الثلجية, لا 
يوجد في عجلون سوى الصخور بعد ذهاب 
الزيتون. ارجو ان يعامل وزير الزراعة هذه 
المنطقة بمنتهى الحكمة وبنتهى المساعدة؛ 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً لكم» 
الاستاذ حمزة منصور. 


السيد حمزة منصور : معالي الرئيس حين 

اردت الحديث في الواقع كنت اريد ان اؤكد على 
ما تفضل به الا الدكتور يوسف الخصاونة؛ 
واسمح لي ان اقول ان الحكومات المتعاقبة ) 
تصني لا لتوجهات مجلس الئواب ولا لمطالب 
اطباء وزارة الصحة الملحة» هنالك مؤشرات 
تصطير: 5 الطاقات المبدعة في وزارة الصحة 
تتسرب من وزارة الصحة ومن اكثر الامئلة 
وضوحاً مستشفى البشير وبعضهم على ابواب 
التقاعدء ومع هذا ضحى بالسنوات الطويلة 
ليخرج من المعاناة الي يعانيها . 
حقيقة المشكلة ليست في قلة الرانب؟ 
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وافا المشكلة تكمن في غياب المساواة بين 
اصحاب المؤهلات المتشاببة والتخصصات 
المتشابيةء امل ان تتصدى الحكومة بجدية وتقنع 
النواب والاطباء ان الحكومة للجميع وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرا ارجو ان 
يكون هناك موضوع محدد وائما هذا الموضوع 
طرح وغطى حقيقة ونرجو من الاخوان ان يأتوا 
بموضوع اخرء السيد منصور مراد. 

السيد منصور مراد: شكراً معالي 
الرئيس. 

انا يمكن من الاوائل رفعوا ايدم.م 
للطلب. لكن اريد ان اعقب تعقيب بسيطء 
ارجو من الحكومة في مسألة الاضراب ان لا 
تعتبره مسألة ضارة وغير حضارية» وارجو 
التعامل من قبل وزارة الداخلية والامن بالحسنى 
مع الاطباءء لائنا نحمل الحكومة مسؤولية 
تراكم هذه القضية . 

الاطباء بالقطاع العام منذ سنوات طويلة 
وهم يراجعون رؤساء الحكومات» لا احد يريد 
ان يتظاهر في بلدناء نحن كلنا مع بلدنا ومع 
مصلحتناء لكن تراكم الاحداث وعدم جدية 
الحكومات التي تعاقبت علينا في حل مسائل 
الاطباء هم السبب» وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الدكتور 
العبادي . 

الدكتور احمد العبادي: سيدي حقيقة اما 
وفد رأيت ان لا نتكلم في موضوع الاطباء» لكن 
حقيقة انا اريد ان اتكلم عن نقطتين وباختصار: 

النقطة الاؤلى: وهي ظاهرة اللجوء الى 








العنف من اجل تحقيق المطالب» ظهر هذا ليس 
فقط فيما تنوي عليه . 


معالي رئيس المجلس: هذا موضيع 
نفسه. 

الدكتور امد العبادي: الموضوع الثاني 
سيدي: هو موضوع الكونفدرالية» حقيقة 
تناهى الينا الكثير من الاخبار عبر وسائل 
الاعلام المختلفة حول ما يسمى بالكونفدرالية 
مع الاردن. 

حقيقة هذه الاصوات التي تنادي بذلك 
(الكونفدرالية) هي الوجه الاخخر في العملة التي 
كان ينادي با (إشارون / بيغن /وشامير) وهي 
تعني في نباية المطاف الالتفاف على الانتفاضة 
وعلى الشعب الفلسطيني وخلق اوصياء جدد 
عليه وهو امر نفرضه كعرب وكمسلمين 
وكاردنيين» وايضاً يوضح بكل بساطة ان المؤامرة 
تريد اعطاء الحوية الاردنية للشعب الفلسطيني 
الموجود على ارض فلسطين لتفريغه من فلسطين 
وابقاءها لليهود. وبالتالي زعزعة امن الاردن 
وخلق الكثير من المشاكل اعطاءا لمبررات 


5 الموجوده في المخططات الاسرائيلية لاحتلال 


شرق الاردن واقامة الوطن البديل لليهود على 
الارض الاردنية وليس الذي نعتقدذه ٠١‏ ولذلك 
الصبحات الاسرائيلية: وشكراً سيدي 
الرئيس. 

لي رئيس المجلس: شكراً لكمء 
الدكتور محمد الحا . 
الدكتور محمد الحاج: شكرا معالي 





















































أود الحديث عن مشكلتين: 
المشكلة الاولل: 

شكلة تفشي ظاهرة الافنطار وانتهاك 
حرمة شهر رمضان في شوارع مدينة عمان وامام 
المسجد الحسيني. هناك مطاعم وسط البلد 
مفتوحة طيلة النبار. وتقوم ببيع السندويشات 
جهاراً ونباراً ولا يلاحظ اهتمام الداخلية 
بذلك . 























المشكلة الثانية: هى ايضا لورارة 
الداخليةء هي مشكلة وسائل المواصلات؛ 
وهناك مشكلة حادة. بعض المواطنين في الزرقاء 
مثلا يخرجون من بيوتهم في السادسة صباحا ولا 
يتمكنون من الوصول الى دوامهم الساعة 
(الثامنة). وترى الطوابير الطويلة في موقف 
الزرقاء وبخاصة طلبة الجامعة الاردنية» هنالك 
شكوى من طلبة الجامعة الاردنية والكليات 
الجامعية حول الجامعة بانهم يومياً يتاخرون عن 
دوامهم وحتى المحاضرة الثانية الساعة (التاسعة) 
لا يتمكتون من الوصول اليها بسبب 
الواصلات؛ ويشكون ليس فقط من قلة 
الباصات ولكن من قرارات بعدم تمكين خطوط 
اخرى لتعزيز هله الخطوط . 
اقترح على الحكومة الاهتمام با موضوع 
حتى يتمكن الموظفون والطلاب من الوصول الى 
دوامهم وشكرا. 
معبالي رئيس المجلس: شكراً لكم؛ 
الاستاذ محمد العلاونه, : 














.7 - السيد بحمد العلاوئة: شكراً معالي 


هناك مشكلة اقتصادية خطيرة تثمثل في 


موضوع استيراد اللحوم بالطائرات؛ ومع ان 
تحدثت عن هذا الموضوع لكني اشير الى ان هذا 
قد احذ بعدا اعلاميا حتى وصل الى ان الاذاعة 
اخذت تبث دعاية وقد نطق بهذه الدعاية 
المستوردون هذه المادة. اعتقد انه اضافة الى 
خطورة هذا التوجه في ان هذا النمط هو هدر 
للعملات الصعبةء الا ان هناك نقطة اخرى 


تكمل التوجه الخطير وهي فرض رسوم على كل 
رأس غنم بلدي يصدر بقيمة (0٠هر")‏ وهلأ 
يعني عدم السماح بتصدير الانتاج المحلي من 
جهة. والامر الاخر الاكثر خطورة ان هذا المبلغ 
قد ادى ويؤدي الى نوجه التجار لتهريب الاغنام 
لصأ من (0٠6ر")‏ دينار وايضا في هذه الحالة 
كان في السابق يفرض على المصدر أن يعر 
بالعملة الصعبة ثمن للغنم التي يصدرهاء وني 
هذه الخحالة ومن حلال هذا التوجه فان الحزينة 
تحرم ايضا من العملات الصعبة» ونكون ., 
فرطنا في انتاجنا المحلي بلا مبررء واقول أيضا 
البادرة الاقتصادية المخلة بالقواعد الاقتصادية 
على أن اية دولة تشجع التصدير وتحد من 
الاستيراد بعكس سياستنا التموينية والاقتصادية 
التي تشجع الاستيراد وتحد من التصدير» وأمل 
من الحكومة ان نجعل حد لهذا التوجه الخطير 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
سليم الزعبي . 

السيد سليم الزعبي: شكرا معال 

الرئيس. . 
الحقيقة المكومة الكريئمة وعدت بان 


محضر الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة العادية الثالثة 
حن بلد واحد نطالب بوحدة واحدة» وحدة 


تعوض المزارعين عا اصابهيم من اضرار في 
الزيتون والمزارع » سيدي الرئيس حقيقة قدرنا 
ان نكون من منطقة زراعية؛» يراجعني المئات من 
المواطنين ويقولون بان الحكومة لا تعوض او لا 
نعطي قرضاً الا اذا كانت الشجرة تخلوعة من 
جذورهاء بمعنى ان الشجرة التي بقي منها الساق 
فقط وخاصة شجرة الزيتون لا يعطي قرض من 
اجلهاء شجرة الزيتون لن تثمر من هنا الى اكثر 
من (ه/6) سنوات؛ ففعللا المزارع يعيش 
بضائقة مالية كبيرة جدا. 

نرجو من ا حكومة أن تقدم حقيقة تصور 
حول هذه القضية؛ بحيث يمنح قسروض 
لاصحاب المزارع الزيتون الذين تضررت 
اشجارهم بشكل بالغ الى درجة انها لا يمكن ان 
تعطي ثماراً خلال سنوات قادمة معينة» هذا 
الامر يغطي كل المملكة ليس منطقة معينة 
بذاتباء كل المملكة الي تضررت المزارع فيها 
سواء الزيتون والاشجار المثمرة او مزارع 


الدواجن والابقار وشكرا . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
يعقوب . 

السيد يعقوب قرش : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 


بالنسبة لموضوع الوحدة الكونفدرالية انا 
لا اريد ان اتكلم فيها انا لا اريد ان اتكلم في 
موضوعهاء إنها أقول اذا كان دعاة الوحدة هم 
الوجه الاخر لحكام اسرائيل» دعاة الفرقة وجه 
ماذا؟ 


انا اعتقد اننا اكثر من وحدة كونفدرالية » 


اندماجية» وموضوع 
هوية» والا اصل نحن كلنا واحد ويجب ان نبقى 
واحدء شكراً. 


التأخير» 


ة المنعقدة في 17/7/174 1915م و 









الكونفدرالية فقط لاثبات 


معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 


الكوفحي . 


الدكتور احمد الكوفحي: 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
حقيقة بالنسبة للحج امر لا يحتمل 
(نسعة) ألاف و (ثلاثة إلاف في المنطقة 
المحتلة وإثلاثة) الاف في قطاع غزة (تسعة) 
إلاف بما فيها الضفة الغربية» الذين سجلوا في 
(الثلاثة) ايام الاولى استوعبوا هذا الحدء والحج 
ركن من اركان الاسلامء فاذا كان الاجراء 
يتعلق بالسعودية؛ فعلى الحكومة ان تجري 
اتصالات مع الحكومة السعودية؛ واذا كان 
يتعلق باجراء محل فعليها ان تعيد النظر وهذه 
فريضة: فالحقيقة (غحسة عشر) الفا يعني ل( 
تساوي فيئاً بالنسبة لبلد ما شاء الله (اربعة 
ملايين) بالاضافة لاخحوانا في فلسطينء وشكرا . 
معالي رئيس المجلس : شكراً؛ ننتقل الى 
البند الاخر من جدول اعمالناء وهي الجلسة 
الخاصة في المجلس بناءاً على طلب ععدد من 
الامحوة النواب. السيد الامين العام . 
السيد الامين العام : 
0 جلسة خاصة لاعضاء المجلس لتدارس 
بعض القضايا بناء على طلب مقدم من 
ثمانية عشر نائبا. 
معالي رئيس المجلس: الجلسة الان هي 



































.7 بجلس النواب 


النواب . 

الاستاذ فخري قعوار. 

السيد فخري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس . 


هناك اطرافاً من الصحافة والاعلام والحكومة 
ايضاً. 

معالي رئيس المجلس: لم يطلب احد 
ذلك. 

السيد فخري قمعوار: اوحى الكلام 
بذلك» فقاموا الاخوان من الشرفات 
والحكومة . 

مصالي رئيس المجلس: لم يصدر عني 
شيء. 

السيد فخري قعوار: ارجوان لا تكون 
الجلسة سرية» وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الدكتور 

الدكتور غمام سعيد: 

بسم الله الرحمن الرحيم , 

شكراً معالي الرئيس . 


انا فهمت من هذا الطلب ان تعقد جلسة ' 


ويحدد لها موجد اخر غير هذا الموعد اليومء لان 
باعتبار ان كثيسرين من زملائنا الدواب غير 
موجودين» وبالتالي الحقيقة مثل هذا الموضوع 
يجب ان يطرح في جلسة محددة حتى يكون كبر 


01 


للاخموة النواب وشكراً للحكومة من غير 





اما لو بحثناه الان فلا اظن ان كثير من النواب لن 
ال موعد» شكرا. 

اصوات: نثني على هذا . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
رئيس اللجنة القانونية . 

السبيد حسين جلي رئيس اللجنة 
القانونية : شكرا سيدي الرئيس. 
لعمّد هذه الجلسة على اساس ان المجلس يمارس 
رقابة ذاتية على ذاته. وليتحدث حقيقة يبذا 
الاطار وي هذا الحدود. وهذا امر يخص 
المجلس ذاتياء وعلى هذا الاساس وعلى اساس 
هذا الفهم انا اطالب حقيقة ان تكون هناك 
لنا وما علينا تحت عئوان النقد الذاتي لذاتناء 
وهذا لا يشاركنا به احد» واطالب ان تكون 
الجلسة خاصة وذاتية» وشكراً. 


معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 


حمزة منصور . 
السيد حمزة منصور: شكراً معالي 
الرئيس . 


انا فهمت حقيقة من المذكرة اللي وقعها 
الاخوة الزملاء انها تشكو من ممارسات سواء 
اكانت صحافية او غير صحافية والحكومة 
ليست بعيدة عن الصحافة؛ فلا ادري ما مصوغ 


. ان تكون الجلسة خاصة بالنواب» 1 لا تكون 
الحكومة موجودة: حتى توضح لعل لدها 





وجهات نظر تخالفة فانا ارى ان تكون جلسة 
عادية» تحضرها الحكومة وتحضرها الصحافة 
ويدلي كل بوجهة نظرهء وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء اذا سمح 
لي الاخوانء هناك طلب مكتوب» الطلب 
المكتوب مقدم من الاخوة النواب» وان يقرا 
الامين العام الطلب» والطلب يحدد موضوع 
معين. وطلب جلسة خاصة بالمجلس» هذا هو 
اصل الطلب» فيقرأ الطلب والطلب محدد هدف 
الطلب وما ذكره الاستاذ حسين مجلي اننا 
سنبحث في الجلسة الخاصة بالمجلس ما طلب 
ومالم يطلب ما يخص المجلس سواء التقويم 
الذائي. سواء في قضايا يحتاج المجلس اليها. 
وهذه الجلسة بناء على طلب الاخوة وادرجت 
على جدول الاعمال ووزعت على الاخوان 
جيعاًء السيد الامين العام : 

السيد الامين العام : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم 


تحية واحتراما وبعد؛» 


فاه قد لوحظ في الاونة الاخيرة» ان . 


هناك هجوما ومخططاً على دور مجلس الئواب» 
وبالتالي على دور السلطة التشريعية في ارساء 
قواعد الديمقراطية» وفي ادائها لواجباتها 
الدستورية . 

اخل ا هجوم إشكالا متعددة واستخدم 
وسائل وادوات يمكن معها تشويه دور المجلسء 
وتأليب الرأي العام ضدى الامر الذي يشكل 
خطورة على الديمقراطية. . ويساعد في اتخاذ 
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خحطوات للتراجع عن الخيار الديمقراطي الذي 
ارتضيناه جيعاً ومن الامثلة التحريضية على 
ذلك؛ الهجوم الظالم على السلطة التشريعية ما 
ينشر بالصحافة ضد مجلس النواب. والنواب» 
وما تمارسه اجهزة الاعلام من تعتيم متعمد على 
دور المجلس وادائه» وما تمارسه بعض الاجهزة 
من تأليب المواطنين ضد النواب . 

زذلك فائنا نطلب من معاليكم الدعوة الى 
له خاصة لمجلس النواب لتدارس مثل هذه 
القضايا وغيرها لتصويب الاوضاع ووضع 
الامور في مكانها الصحيح . 

واقبلوا وافر الاحترام . 
ان 


سليم الزعبي 
فخري قعوار 
عبدالسلام فريحات 
يسام حدادين 
عبدالرحيم عكور 
عبدالكريم الدغمي 
د. على الحوامدة 
حسني الشياب 

د. محمد ابوعليم 


داود قوجى 


عبدا متعم ابوزئط 
د. احمد العويدي 





